أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/

2014 ـ أصول ملاحقة المحكوم عليه، بجرم الفرار.

إن المادة 59 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا هرب المحكوم عليه تزداد عقوبته من الثلث الى النصف وتصبح هذه العقوبة جزءاً من العقوبة الأصلية وتضاف اليها لمجرد الهرب، فلا حاجة فيها الى ادعاء جديد أو اتهام جديد بل تحال الأوراق الى المحكمة رأساً لتحديد العقوبة فإذا كان المحكوم عليه فاراً قضت المحكمة عليه بحكم غيابي خاضعاً لأصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بطريق الطعن فيه حتى إذا ألقي القبض عليه وأنكر هويته قامت المحكمة بالتحقيق عن ذلك وتأكدت من صحة أقواله لأن معرفة الهوية عنصر من عناصر تحديد العقوبة في جريمة الفرار أما إذا لم ينكر هويته فلا حاجة لهذا التحقيق الاضافي وهذا ما أشار اليه الباب الرابع من الكتاب الثالث من الأصول الجزائية المتعلق بتطبيق أصول خاصة على بعض الجرائم إذ أن الغاية من هذا الباب هو أن المحكوم عليه الفار لا يحال الى قاضي التحقيق ولا الى قاضي الاحالة فوجب بيان المرجع الذي يتولى القيام بذلك ونصت المادة 403 و404 من الأصول الجزائية على أن المحكمة نفسها هي التي تقوم بالتحقيق المطلوب في حالة انكار الهوية وتحكم بثبوت الهوية وبفرض العقوبة دون حاجة الى الاستعانة بغيرها من الدوائر القضائية.

(جناية أساس 641 قرار 819 تاريخ 18 / 11 / 1965)
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2015 ـ جرم الفرار لا يؤلف جرماً مستقلاً، وعلى المحكمة أن تضع يدها مباشرة على الاضبارة المتعلقة بالفرار.

إن فعل هرب المحكوم عليه من السجن حين تنفيذ العقوبة عليه مقصود به التخلص من تنفيذ العقوبة التي حكم القانون بتنفيذها بعد اكتساب الحكم الصادر عليه القضية المقضية ولذلك لم يجعل له القانون عقوبة مستقلة عن العقوبة المحكوم بها قبلاً والتي انبعث عنها فعل الهرب فنص في المادة 59 عقوبات على زيادة العقوبة المذكورة من الثلث الى النصف أي أن الجرم متصل بأصله وتابع لنفس العقوبة المقضي بها وهو بهذا الاعتبار لا يؤلف جرماً مستقلاً يوجب عرضه للنظر به مبدئياً على قاضي الاحالة بل إن للمحكمة ملء الحق بوضع يدها مباشرة على الاضبارة المتعلقة بالهرب وفرض العقوبة التي ترتأيها كلما تكرر الفعل دون حاجة للاتهام ولهذا لا يعد الهرب المكرر والمتعدد صالحاً للأخذ بالقاعدة المنطبقة على المكررين بنص المادة 248 عقوبات.

(جناية أساس 232 قرار 207 تاريخ 4 / 4 / 1951)
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2016 ـ جرم الفرار لا يشمل بالعفو العام إلا إذا كان الجرم الأصلي مشمولاً به.

إن العقوبة المستحقة على الفار من السجن وهي اضافة الثلث الى النصف من أصل العقوبة الجاري تنفيذها بحقه، جناية كانت أو جنحة توجب اعتبار جرم الفرار المذكور جرماً غير مستقل لأنه متفرع عن الجرم الأصلي وهو يحكم هذه الصلة أو التبعية لا يجوز تشميله بالعفو إلا إذا كان الجرم الأصلي مشمولاً به.

(جنحة أساس 861 قرار 876 تاريخ 7 / 3 / 1955)
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2017 ـ إن أمر التحقق من هوية المحكوم عليه المقبوض عليه بعد قراره وانكاره هويته يعود الى المحكمة التي حكمت عليه أولاً.

إن القواعد العامة التي تجعل الامضاء من تتمة القضاء تحتم الرجوع الى المحكمة التي أصدرت الحكم في كل شأن من شؤون تنفيذه باعتبار أنها المرجع المختص في الأصل.

وإن المادة 403 أصول جزائية قد أقرت هذا المبدأ عندما نصف (أنه إذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وأنكر هويته عاد أمر تحقيقها الى المحكمة التي حكمت عليه أولاً).

وعليه يترتب على محكمة الاستئناف التي فصلت في الجريمة بالدرجة الثانية أن تعلن اختصاصها للفصل في الخلاف بين المحكوم عليه وبين النيابة العامة وتحكم بثبوت الهوية أو عدم ثبوتها بقرار يتبع طرق المراجعة مثل بقية الأحكام التي تصدرها.

(هيئة عامة جنحة أساس 155 قرار 616 تاريخ 28 / 3 / 1953)
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2018 ـ لا يجوز لمحكمة الأساس أن تتخذ من غياب الظنين أثناء المحاكمة قرينة كافية للحكم عليه دون دليل.

(جنحة اساس 33 قرار 84 تاريخ 15 / 2 / 1960)
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2019 ـ لا يحكم على الفار قبل القاء القبض عليه، ولا تتبع بحقه من أجل القرار الأصول المتعلقة باتهامه.

لما كانت أحكام المادة 404 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت صراحة بصدور الحكم الاضافي بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً. وكانت الفقرة الثانية من المادة 403 من القانون المذكور صرحت بأنه بعد أن تتثبت المحكمة التي حكمت على المحكوم عليه الفار من هويته تقضي عليه بالعقوبة الاضافية المترتبة قانوناً على فراره مما يستنتج من نص هاتين المادتين أن لا حاجة الى اتباع الأصول المتعلقة باتهامه إلا أنه لما كان المحكوم عليه لا يزال فاراً من وجه العدالة فلا يجوز محاكمته غيابياً قبل أن يقبض عليه.

(جناية أساس 397 قرار 325 تاريخ 29 / 4 / 1958)
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2020 ـ يحال المتهم المبرأ من الجناية الأولى الى قاضي التحقيق ليلاحق بالجناية الثانية.

لما كانت المادة 313 أصول جزائية أوجبت إحالة المتهم المبرأ في الجناية الأولى الى قاضي التحقيق عندما يلاحق بجناية أخرى وكان من المقتضى على النيابة اقامة الدعوى مجدداً بهذه الجريمة أمام قاضي التحقيق كما أوجبت ذلك المادة المشار اليها.

(جناية اساس 886 قرار 660 تاريخ 27 / 10 / 1957)
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2021 ـ فرض العقوبة الاضافية بسبب الفرار مرتبط بالعقوبة الأولى.

إن المادة 59 المذكورة لم تعتبر هرب المحكوم عليه جرماً مستقلاً ولم تحدد عقوبة مخصصة وإنما نصت على أن تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة مؤقتة قضي بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة... ولما كان فرض العقوبة الاضافية مرتبطاً بالأساس بالعقوبة الأولى التي يجب أن تتوفر فيها الصفات المحددة في المادة 59 عقوبات من حيث كونها عقوبة مؤقتة مبرمة في جنحة أو جناية هذه الصفات التي يتوقف على وجودها مجتمعة وجود عقوبة الهرب التي لا محل لها في حال عدم توافر أية صفة منها ... وهذا الارتباط بين العقوبتين يقضي أن لا تفصل احداهما عن الأخرى وأن تكون المحكمة المختصة بفرض العقوبة الاضافية بسبب الهرب هي المحكمة التي حددت العقوبة الأولى ويبدو هذا واضحاً من نص المادة 403 من قانون الأصول الجزائية التي نصت على احالة المحكوم عليه الهارب الى المحكمة التي قضت بالعقوبة الأولى التي تقضي عليه بالعقوبة الاضافية المترتبة قانوناً على هربه بعد التثبت من هويته.

(جنحة أساس 1942 قرار 3313 تاريخ 4 / 12 / 1968)
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2022 ـ الهرب أثناء التوقيف غير معاقب بالمادة 59 عقوبات.

إن المادة 59 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم عليه إذا هرب تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة مؤقتة قضي بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة.

ومن حيث أن المطعون ضده لم يحكم عليه بأي حكم وقد هرب وهو قيد التوقيف فيالنظارة أثناء نوم حاجب المخفر دون أن تصدر منه أية ممانعة سلبية لعمل مشروع مما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على خطأ في تفسير القانون.

(جنحة اساس 910 قرار 1954 تاريخ 3 / 9 / 1966)
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2023 ـ لا عقاب على من يفر وهو قيد التوقيف وإنما العقاب على من يهرب من المحكوم عليهم.

إن قانون العقوبات تعرض لمن يتيح فرار الموقوفين والسجناء في المادة 415 منه، وفرض في المادة 59 العقاب على من يهرب من المحكوم عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عليها بالمادة 370 عقوبات.

(جنحة أساس 250 قرار 806 تاريخ 28 / 4 / 1968)
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2024 ـ إن عدم التحاق المعفى من الخدمة الالزامية لا يشكل جرم الفرار الداخلي المقصود في المادة 100 قانون عقوبات عسكرية ويتعين بالتالي عدم مساءلته.

(جنحة عسكرية 1235 / 982 قرار 1245 تاريخ 12 / 10 / 1982)
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2025 ـ إذا لم يبين الحكم مستنده في اثبات تكرار جرم الفرار الداخلي كان معرضاً للنقض.

(جنحة عسكرية 1061 / 982 قرار 1046 تاريخ 21 / 1 / 1982)
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2026 ـ إذا لم تكتمل مدة الفرار الخارجي القانونية وهي ثلاثة أيام فإن القاضي الفرد العسكري هو المختص للنظر في القضية لأن الجرم من نوع الجنحة.

(جنحة عسكرية 196 / 982 قرار 174 تاريخ 6 / 2 / 1982)
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2027 ـ إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 416 قانون عقوبات جريمة قصدية لابد من توفر القصد الجرمي فيها. أما الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية فإنها جريمة مبنية على الخطأ.

(جنحة أساس 202 / 1981 قرار 1811 تاريخ 13 / 10 / 1982)
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2027 ـ إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 416 قانون عقوبات جريمة قصدية لابد من توفر القصد الجرمي فيها. أما الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية فإنها جريمة مبنية على الخطأ.

(جنحة أساس 202 / 1981 قرار 1811 تاريخ 13 / 10 / 1982)
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2028 ـ القواعد التي تتبع في حال فقدان الأحكام المدنية وتلف أو سرقة الملفات العائدة لها وعدم وجود صور مصدقة عنها.

ـ قانون الأصول الجزائية تعرض الى هذا الموضوع بمواده (405 ـ 407).

الى المحامي العام في حماه

جواباً عن كتابكم رقم 18 / ص م تاريخ 11 / 6 / 1970

لم يبحث المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية في موضوع فقدان الأحكام وتلف أو سرقة الملفات العائدة اليها هذه الأحكام، وعدم وجود صور مصدقة عنها بيد المحكوم لهم، في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد تعرض الى هذا الموضوع في المواد (405 ـ 407).

وبمقتضى القواعد الواردة في هذا القانون، إذا وجدت نسخة مصدقة بصورة قانونية عن الحكم المفقود اعتبرت بمثابة أصل الحكم وحفظت مكانه، وكذلك إذا وجدت خلاصته، وإذا لم يعثر على أية صورة عنه جرت اعادة المحاكمة ابتداء من القسم المفقود من الأوراق.

إن القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة تعتبر من القواعد والمبادىء العامة التي تطبق على قانون أصول المحاكمات المدنية أيضاً (كارسونية وسيزاريرو بند 665 ، الانسكلوبيدي دالوز، الأصول المدنية، كلمة Jugemeant بند 262)، علماً بأن الوضع متشابه لهذه الناحية بين القوانين السورية والقوانين الفرنسية، فقد بحثت المادة 522 وما يليها من قانون تحقيق الجنايات والأصول الجزائية الفرنسي في القواعد التي تتبع في حالة فقد الحكم الأصلي في حين لم يبحث قانون الأصول المدنية في هذه الحالة.

لذلك، فإن بإمكان صاحب المصلحة أن يقيم دعوى جديدة أمام محكمة المدنية المختصة ليثبت مضمون الحكم الذي فقد أو تلفن وفي هذه الحالة لا يتقيد الاثبات بطريق معين ويمكن أن يتم بجميع الطرق، ويتناول الاثبات هنا مضمون الحكم (الانسكلوبيدي دالوز بند 227).

والمبدأ السابق ذهب اليه الاجتهاد البلجيكي أيضاً، ففي قرار لمحكمة (Gand) صادر في 19 / 5 / 1926 ، إذا شبت النار في محكمة والتهمت النار أوراق ديوانها، وتعذر أن يسلم صورة عن حكم صدر بسبب احتراق الحكم وملف القضية، جاز لكل من الأخصام الرجوع الى المحكمة التي أصدرته لتنشىء حكماً جديداً مطابقاً للحكم الذي احترق أو تلف، وفي هذه الحالة يجوز اثبات ما تضمنه الحكم بجميع الطرق القانونية بما في ذلك الاستعانة بذاكرة القضاة الذين أصدروه، كما يجوز الاستئناس بمعلومات جميع الأشخاص الذين حرروه، ومثل الحكم الذي احترق أو فقد وتعذر التمسك به كمثل سند دين ضاع من الدائن بسبب قوة قاهرة، وكمثل ضياع أو احتراق سجل من سجلات الأحوال المدنية، ففي جميع هذه يجوز اثبات ضياع السند واثبات فقدان الدفاتر والملفات وما ورد فيها بجميع الطرق القانونية (المحاماة، السنة الثامنة ص 124 بند 94).

هذا ولا يمكن للمدعى عليه أن يدفع بمبدأ قوة القضية المقضية لسبق الفصل في الموضوع لأن الدعوى الجديدة تهدف الى اثبات وجود حكم سابق وليس الى الحكم من جديد في الموضوع.

ونرى أن تقام الدعوى الجديدة أمام غير المحكمة التي أصدرت الحكم لاحتمال استشهاد القاضي الذي اصدره على وجوده.

(كتاب 9089 تاريخ 27 / 1 / 1970)

وبمثل هذا المعنى كتاب الوزارة رقم 9085 تاريخ 15 / 7 / 1968 الصادر بشكل تعميم.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/

2029 ـ إن السلطة الممنوحة لمحكمة التمييز في تعيين المرجع الصالح لرؤية الدعوى بمقتضى المادة 413 من قانون أصول المحاكمات الجزائية غير خاضعة للرقابة ولا تابعة لطريق من طرق المراجعة.

ـ إن محكمة الاستئناف التي عينت مرجعاً للنظر في قضية ما لا تملك أن تقرر من جديد عدم اختصاصها.

ـ من أغوى فتاة تجاوزت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة بوعد الزواج ففض بكارتها كان جرمه جنحوي الوصف وطبقت عليه أحكام المادة 504 عقوبات لا أحكام المادة 492 منه باعتبار أن المادة 492 جاءت مطلقة يحول دون تطبيقها وجود نص خاص في مثل هذا الاعتداء.

باسم الشعب السوري

ان محكمة التمييز السورية بهيئتها العامة، بعد اطلاعها:

على استدعاء تمييز المحكوم عليه محمد ... بطلب نقض حكم الاصرار الصادر وجاهاً بتاريخ 14 كانون الأول 1954 عن محكمة الاستئناف بحمص.

وعلى اضبارة الدعوى.

تبين أن قاضي تحقيق حمص قرر بتاريخ 29 حزيران 1953 لزوم محاكمة المدعى عليه محمد المذكور أمام محكمة البداية فيها بجنحة فض بكارة الابنة تاج بنت المدعي الشخصي نسيم ... بوعد الزواج عملاً بأحكام المادة 504 من قانون العقوبات.

وإن المحكمة المشار اليها قررت بتاريخ 3 تشرين الثاني 1953 الحكم بحبس المدعى عليه محمد المذكور بعد التنزيل ثلاثة أشهر وفاقاً وفاقاً لأحكام المادة 481 من هذا القانون لابعاد الابنة المذكورة عن سلطة وليها وبحبسه أيضاً شهر واحداً عملاً بأحكام المادة 504 من ذلك القانون لفضه بكارتها بوعد الزواج وادغام العقوبتين وتنفيذ أشدهما بحقه.

وإن محكمة الاستئناف هناك قررت بتاريخ 31 آذار 1954 بناء على استدعاء النائب العام فسخ الحكم البدائي الملمع اليه وعدم وظيفتها للفصل في القضية باعتبار أن الجرم المسند الى المدعى عليه جنائي ينطبق على أحكام المادة 492 من قانون العقوبات.

وإن الغرفة الجزائية في محكمة التمييز نقضت هذا القرار في 30 أيلول 1952 تحت رقم اساس جنحة 1052 بناء على استدعاء النائب العام والمحكوم عليه لعلة أنالمعتدى عليها قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها وأن فض البكارة كان بوعد الزواج وأن المادة 492 من قانون العقوبات جاءت مطلبة وإن وجود نص في مثل هذا الاعتداء بوعد الزواج يشملالخدم وغيرهم وأنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص يؤخذ بالنص الخاص وعينت المحكمة المشار اليها مرجعاً للنظر في هذه الدعوى.

وإن المحكمة المومأ اليها عادة وأصرت بتاريخ 14 كانون الأول 1954 على قرارها السابق قائلة إن اقتران فض البكارة بوعد الزواج لا يبدل من الوصف الجنائي للجريمة.

وإن المحامي العام لدى محكمة التمييز طلب في مطالعته المؤرخة في 6 آذار 1955 تصديق الحكم موضوعاً.

وبعد المداولة صدر القرار الآتي:

الأسباب التمييزية:

لما كان وكيل المميز يطعن في حكم الاصرار بالأسباب التي تتلخص فيما يلي:

1 ـ إن الأجير في الزراعة ليس بالخادم.

2 ـ إن المحكمة خالفت قرار النقض السابق.

3 ـ إن الابنة المعتدى عليها بوعد الزواج قد تجاوزت السابعة عشرة من عمرها وقد تم هذا الزواج فعلاً وحكمت به المحكمة الشرعية بحمص.

4 ـ إن محكمة الاستئناف هي المحكمة الصالحة لرؤية هذه الدعوى باعتبار أن الجرم جنحي.

في هذه الأسباب:

لما كانت السلطة الممنوحة لمحكمة التمييز في تعيين المرجع الصالح لرؤية الدعوى بمقتضى المادة 413 من قانون أصول المحاكمات الجزائية غير خاضعة للرقابة ولا تابعة لطريق من طرق المراجعة.

ولما كان يترتب على محكمة الاستئناف التي عينت مرجعاً للنظر في هذه القضية أن تفصل فيها باعتبار أنها لا تملك أن تقرر من جديد عدم اختصاصها للسبب الذي سبق أن ارتكنت اليه في اعلان عدم اختصاصها.

ولما كان ذهاب المحكمة المشار اليها الى الاصرار على قرارها الأول القاضي بعدم الاختصاص لا يتفق مع القواعد الأصولية الملمع اليها.

لذلك، قررت الهيئة العامة بالاجماع بتاريخي 3 شعبان 1374 و26 آذار 1955 نقض حكم الاصرار.

(هيئة عامة أساس 664 قرار 577 تاريخ 26 / 3 / 1955)
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2030 ـ طلب تعيين المرجع ـ أصول ـ اختصاص:

الى المحامي العام في اللاذقية

بالاشارة الى كتابكم رقم 122 / ص تاريخ 4 / 12 / 1983 نبين ما يلي:

طالما أن التنازع السلبي على الاختصاص ـ موضوع كتابكم ـ حاصل بين محاكم صلح الجزاء وصلح الأحداث بشأن الفقرة (جـ) من المادة 37 من قانون الأحداث في معرض تطبيق المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 .

وطالما أن أحكام محاكم الصلح بوصفها محاكم أحداث تصدر بالدرجة الأخيرة وقابلة للطعن بطريق النقض ـ فيما خلا قرارات اخلاء السبيل عملاً بالمادة 50 من قانون الأحداث.

فإن طلب تعيين المرجع يجب تقديمه من قبلكم الى الغرفة الجزائية محكمة النقض وفقاً لأحكام المادة 408 والمادة 409 / ف1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والقاعدة 653 من مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية.

(كتاب رقم 15351 لعام 1983 تاريخ 23 / 1 / 1984)

وزير العدل
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2031 ـ إن طلب تعيين المرجع إذا كان يتعلق بعسكري بين القاضي الفرد العسكري وقاضي التحقيق يعود أمر البت فيه الى الغرفة الخاصة في محكمة النقض للنظر في القضايا العسكرية.

حيث أن طلب تعين المرجع يتعلق بعسكري بين قاضي الفرد العسكري وقاضي تحقيق طرطوس.

وحيث أن البت في هذا الطلب يعود الى الغرفة الخاصة في محكمة النقض للنظر في القضايا الجنائية العسكرية مما يقتضي ترقين قيد هذه الدعوى من الغرفة الجنائية (القاعدة 3241 من المجموعة الجزائية).

لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء:

1 ـ ترقين قيد هذه الدعوى من سجلات الغرفة الجنائية.

2 ـ إيداعها للغرفة المختصة للنظر في القضايا العسكرية. لدى محكمة النقض للبت في الطلب.

(جناية أساس 291 قرار 535 تاريخ 18 / 5 / 1986)
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2032 ـ في حال عدم تسجيل شخص في قيود السجل المدني ضمن المهلة القانونية يصار الى تقدير عمره من قبل الطبيب الشرعي. وبالتالي فإنه لا يجوز اعتماد عمر شخص أجنبي استناداً الى قيود سجله المدني لعدم امكانية التأكد مما إذا كان تاريخ تولده قد سجل ضمن الشروط القانونية.

حيث أن النيابة العامة العسكرية قد ادعت على فؤاد بجرم انتحال صفة رسمية وأحالته على محكمة القاضي الفرد بدمشق لمحاكمته بهذا الجرم فقرر القاضي التخلي عن الدعوى لأنه اتضح له من صورة قيد سجله المدني أنه كان من الأحداث الجانحين بتاريخ ارتكاب الجرم وأحيل ملف الدعوى الى قاضي التحقيق بدمشق الذي وجد أن المدعى عليه ايراني الجنسية ولا يمكن التأكد مما إذا كان تاريخ التولد الوارد في قيده المدني قد سجل ضمن الشروط القانونية واستند الى تقرير الطبيب الشرعي المربوط بملف الدعوى والمتضمن أن المدعى عليه قد تجاوزالثامنة عشرة من عمره بتاريخ ارتكاب الجرم فقرر التخلي عن الدعوى الى القاضي الفرد بدمشق حسب الاختصاص.

وحيث أن هذين القرارين قد اكتسبا الدرجة القطعية وتوقف سير الدعوى مما يوجب تعيين المرجع المختص للنظر فيها وفق أحكام المادة 408 وما يليها من قانون اصول المحاكما الجزائية.

وحيث أن قرار قاضي التحيق بدمشق قد جاء في محله القانوني. والجرم من اختصاص القاضي الفرد بدمشق لأن الاجتهاد قد استقر على أنه في حال عدم التسجيل في سجلات الأحوال المدنية ضمن المهلة القانونية يلجأ الى تقدير العمر من قبل الطبيب الشرعي.

(جنحة عسكرية 194 قرار 211 تاريخ 31 / 3 / 1976)
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2033 ـ إن من الشرائط الواجب توفرها للبحث في تعيين المرجع أن يكون هناك قرارات مبرمان وأن يقف سير العدالة نتيجة ذلك.

حيث أن المادة 408 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت في فقرتها الأولى بأنه يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع إذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها قاضياً تحقيق باعتبار أن الجريمة عائدة لكل منهما أو إذا قرر كل من قاضي التحقيق أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت المحكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى أحالها عليها قاضي التحقيق أو الاحالة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص وقف سير العدالة من جراء انبارم القرارين المتناقضين في القضية نفسها.

ومن حيث أن طلب تعيين المرجع في هذه القضية يستتبع دراسة القرارين المطلوب تعيين المرجع بينهما.

فالقرار الأول برقم 82 / 12 وتاريخ 27 / 3 / 1983 صادر عن الهيئة الاتهامية للأمن بحمص وقد انتهى بتصديق قرار قاضي التحقيق الاقتصادي بمنع المحاكمة.

والقرار الثاني برقم 196 / 28 وتاريخ 28 / 3 / 1983 صادر عن قاضي الاحالة بحمص وفي نفس الموضوع واقترن بنفس النتيجة وشوهد من النيابة العامة.

ومن حيث أنه قبل البحث في موضوع الطعن لابد من البحث في الشرائط الواجب توفرها للبحث في تعيين المرجع ومن هذه الشرائط:

1 ـ أن يكون هنالك قراران مبرمان.

2 ـ ومنها أن يقف سير العدالة نتيجة ذلك.

ومن حيث أن أياً من هذين الشرطين لم يتوفر فقرار منع المحاكمة الصادر عن هيئة الاتهام أضحى من القرارات القابلة للطعن عملاً باجتهاد الهيئة العامة رقم 21 / 16 .

ومن حيث أن سير العدالة لم يتوقف في هذه القضية إذ انتهى كل من القرارين الى منع المحاكمة وأغلقت القضية.

ومن حيث أنه ليس من المقبول تعيين المرجع سلفاً لأمور أو أدلة قد تظهر مستقبلاً.

لذلك تقرر بالاجماع: رد طلب تعيين المرجع شكلاً.

(نقض سوري أمن اقتصادي أساس 45 قرار 173 تاريخ 13 / 6 / 1983)
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2034 ـ إن طلب تعيين المرجع لا يقبل شكلاً قبل أن يكتسب القرار من الدرجة القطعية ويتوقف سير العدالة.

حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي هي صاحبة الحق بتعيين اختصاصها الموضوعي عملاً بالمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 46 / 1977 وكان يتعين على محكمة البداية قبل أن تتخلى عن رؤية الدعوى أن تحيلها الى محكمة الأمن الاقتصادي لتقول كلمتها بهذا الموضوع مما يوجب رفض طعن النيابة موضوعاً.

في طعن جهة الادعاء الشخصي المدير العام لشركة مصفاة حمص:

حيث أن جهة الادعاء الشخصي تطلب في استدعائها تعيين المرجع بين محكمة البداية ومحكمة الأمن الاقتصادي.

وحيث أن طلب تعيين المرجع لا يقبل شكلاً قبل أن يكتسب القراران الدرجة القطعية ويتوقف سير العدالة (المادة 408 من قانون الأصول الجزائية).

وحيث أنه حين تقديم طلب جهة الادعاء الشخصي لتعيين المرجع لم يكن قرار محكمة الأمن الاقتصادي قد اكتسب الدرجة القطعية لأنه قابل للطعن بطريق النقض من قبل الادعاء الشخصي والنيابة وقد طعنت فعلاً به مما يوجب رفض طعن الادعاء الشخصي شكلاً لسبق أوانه. وبامكان جهة الادعاء أو النيابة بعد رفض طعن النيابة موضوعاً طلب تعيين المرجع أصولاً.

لذلك تقرر بالاتفاق: 1 ـ رفض طعن النيابة موضوعاً. 2 ـ رفض طلب الادعاء الشخصي شكلاً لسبق أوانه.

(نقض سوري أمن اقتصادي أساس 105 قرار 122 تاريخ 23 / 11 / 1984)
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2035 ـ نقل الدعوى من دائرة قضائية الى أخرى لمقتضيات الأمن يجعل جميع الدوائر القضائية في المحافظة التابعة لها الدائرة المنقولة اليها الدعوى ذات اختصاص في هذه الدعوى.

إن محكمة النقض كانت قد قررت نقل هذه الدعوى من دائرة تحقيق طرطوس الى دائرة تحقيق حمص حرصاً على مقتضيات الأمن فمؤدى ذلك أن رؤية الدعوى في محافظة اللاذقية لا يخلو من حوادث قد تخل بالأمن العام ولذلك فإن الدعوى نقلت الى محافظة أخرى ولم يكن نقلها مقتصراً على دائرة التحقيق أو منطقة طرطوس ولما أحيلت هذه الدعوى الى محكمة الجنايات بحمص أعلنت عدم اختصاصها واعتبار محكمة جنايات اللاذقية هي المختصة لرؤيتها.. إن محكمة الجنايات في حمص قد أخطأت في تفسير قرار النقل وتطبيق القانون لأن دوائر القضاء في حمص هي المعينة للفصل في هذه القضية ومن جملتها محكمة الجنايات.

(جناية أساس 32 قرار 23 تاريخ 14 / 1 / 1964)
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2037 ـ إن السرقة التي يستعمل فيها العنف سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أو تسهيل هرب الفاعل أو الاستيلاء على المال المسروق تعتبر سرقة جنائية الوصف ومشمولة بأحكام المادة 624 عقوبات.

حيث تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 30 / 12 / 1971 ركب المدعى عليهما محمد فاروق ومحمد أسامة الباص المتجه الى قريتي حمورية وسقبا في دمشق وذلك بقصد نشل الركاب المحتشدين ضمن الباص واقتربا من الشاكي شريف ... ونشلا منه عشر ليرات موضوعة في جيب سرواله ثم اتجها بعد ذلك الى باب الباص الخلفي للنزول منه إلا أن المدعى عليه محمد فاروق اصطدم بالمدعي نبيل الذي أمسك به وحاول منعه من مغادرة الباص لكن المدعى عليه أشهر سكيناً وطعن المدعي نبيل في فخذه الأيمن مما أدى الى تعطيله عشرين يوماً عن العمل.

وحيث أن قاضي التحقيق قد قرر اعتبار فعل المدعى عليهما يؤلف جنحة النشل المنصوص عنه في المادة 629 بدلالة المادة 212 من قانون العقوبات ولزوم محاكمتهما بالجنحة المذكورة مع جنحتي اشهار السلاح الممنوع وايذاء المدعي نبي المنصوص عنها في المادة 541 من قانون العقوبات بالنسبة للمدعى عليه فاروق أمام محكمة بداية الجزاء بدمشق.

وحيث أن القاضي البدائي قد قرر بتاريخ 7 / 12 / 1974 التخلي عن النظر بالدعوى لوصف الجرم الجنائي لأن المدعى عليهما أقدما على سرقة مال الشاكي تحت تهديد السلاح واستعمل ذلك السلاح لانجازه عملية السرقة لمحاولة الهرب بعد ذلك مما ينطبق على أحكام المادة 624 من قانون العقوبات.

وحيث أن القرارين المشار اليهما قد اكتسبا الدرجة القطعية وأصبحا مبرمين مما يقتضي تعيين المرجع الصالح لرؤية الدعوى عملاً بالمادة 408 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن السرقة التي يستعمل بها العنف سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أو تأييد هرب الفاعل أو استيلاء على المال المسروق تكون مشمولة بأحكام المادة 624 من قانون العقوبات. وكان القرار الصادر بتاريخ 9 / 9 / 1972 عن قاضي التحقيق لا يأتلف مع مفهوم نص المادة 624 من قانون العقوبات وتباين اجتهادات محكمة النقض المستقرة في هذا الخصوص مما يقتضي نقض قراره واعتباره مختصاً بالنظر بالقضية.

(جناية أساس 394 قرار 513 تاريخ 21 / 4 / 1977)
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2038 ـ يشترط لمحاكمة رجال الجيوش الحليفة أمام القضاء العسكري السوري أن تكون مقيمة في الأراضي السورية، وعلى هذا فإن القضاء العربي السوري غير مختص للنظر في جرم فرار جندي في جيش التحرير الفلسطيني من قطعته المتمركزة في الأردن.

حيث أن الجندي جهاد قد أحيل على محكمة القاضي الفرد العسكري في السويداء لمحاكمته بجرم الفرار داخل البلاد المنصوص عليه بالمادة 100 من قانون العقوبات العسكري لفراره من مكان تمركز قطعته في القطر الأردني الى عمان فاعتبر القاضي هذا الفعل يشكل جرم الفرار خارج البلاد الجنائي الوصف وتخلى عن القضية لعدم الاختصاص. وبعد الادعاء على الجندي المذكور بموجب أحكام المادة 101 من قانون العقوبات العسكري وضع قاضي التحقيق العسكري يده على الدعوى ثم اصدر قراره معتبراً أن فعل الجنديالمذكور هو جنحوي الوصف وينطبق على أحكام المادة 100 من قانون العقوبات العسكري والزام محاكمته أمام محكمة القاضي الفرد العسكري في السويداء.

وحيث أن هذين القرارين قد اكتسبا الدرجة القطعية وتوقف سير الدعوى مما يوجب على هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع عملاً بالمادة 408 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أنه يتضح من كتاب جيش التحرير الفلسطيني رقم 18962 / 12 المؤرخ 4 / 8 / 1975 ومما هو وارد في ملف الدعوى أن الجندي جهاد هو من افراد جيش التحرير الفلسطيني وانه فر من وحدته التي كانت متمركزة في الأردن وأن أركان الجرم قد اكتملت خارج القطر العربي السوري وإن قيادته تطلب اعتبارالجرم خارجاً عن صلاحية القضاء العسكري السوري وتسليمه اليها.

وحيث أن الفقرة الخامسة من المادة 47 من قانون العقوبات العسكري قد اشترطت لمحاكمة رجال الجيوش الحليفة أمام القضاء العسكري أن تكون مقيمة في الأراضي العربية السورية.

وحيث أن وحدة المدعى عليه الجندي جهاد لم تكن مقيمة في القطر العربي السوري عندما ارتكب الجرم أو أحد الأفعال المكونة له. لذلك كان القضاء العسكري في القطر العربي السوري غير مختص للنظر في الجرم المسند اليه.

(جنحة عسكرية 1001 قرار 1074 تاريخ 13 / 11 / 1975)
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1039 ـ الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية، واختلاس أموالها يعتبر جناية.

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعى عليه عامل في الشركة المؤممة وقائم بوظيفة أمين المستودع فيها ومكلف ببيع الأقمشة. وقد ارتكب جريمة اخلاس الأموال مع التزوير وبلغت الأضرار أكثر من ألفي ليرة. وانتهى قاضي التحقيق الى اعتبار جرمه من قبيل الجنحة المنطبقة على المادة 350 عقوبات.

وانتهى القاضي الابتداي الى اعتبار الجرم من نوع الجناية وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة ووجب تعيين المرجع وفقاً للمادة 408 وما بعدها من الأصول الجزائية.

ولما كانت الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية وفقاً للمادة الأولى منه وكان اختلاس أموالها يعتبر من نوع الجناية وفقاً للمادة العاشرة منه.

كما أن العامل في الشركة المؤممة يعتبر موظفاً وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات واختلاس الأموال التي وكل اليه أمر ادارتها مقترناً بالتزوير بعد من نوع الجناية وفقاً للمادة 350 منه.

وكان ما جاء في قرار قاضي التحقيق من اعتبار الجرم من نوع الجنحة مخالفاً للقانون ولا سيما وقد استند الى المادة 350 من قانون العقوبات وهي تبحث في جرم جنائي مما يجعل قراره جديراً بالنقض.

(جنحة أساس 3379 قرار 3902 تاريخ 31 / 12 / 1969)
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2040 ـ اختلاس أموال الجمعيات التعاونية جرم جنائي الوصف يشمله قانون العقوبات الاقتصادية.

من حيث يتبين من خلال وقائع هذه الدعوى في حال صحتها أن المحكوم عليه قد اختلس من أموال الجمعية التعاونية المشار اليها آنفاً بصفته أميناً لصندوقها يجاوز الألفي ليرة سورية وكان لم يصدر في هذه القضية حكم مبرم. وكانت أموال الجمعيات التعاونية إنما تعتبر من الأموال العامة فإن هذه الدعوى تغدو عملاً بأحكام الفقرة / ب / من المادة 3 والمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 5 / 2 / 1968 مشمولة بأحكام قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وهي جنائية الوصف عملاً بأحكام المادتين 2 والفقرة / ب / من المادة 10 من المرسوم المذكور مما يجعل قرار محكمة الاستئناف موافقاً للأصول والقانون وقرار قاضي التحقيق مخالفاً لهما وجديراً بالنقض.

(جنحة اساس 273 قرار 425 تاريخ 18 / 2 / 1969)
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241 ـ تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة حول الاختصاص اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لاصلاحها بأن نتج عنها توقف سير العدالة في الدعوى.

حيث أن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود احكام مبرمة متناقضة حول الاختصاص اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبل لاصلاحها بأن نتج عنها توقف سير العدالة في الدعوى.

وحيث أن قرار محكمة صلح الجزاء بالبوكمال بايداع الاضبارة الى القضاء العسكري ليتسنى له تعيين المرجع والاختصاص فيها ومن ثم قرار القاضي الفرد العسكري بدير الزور بالتخلي عن النظر في هذه القضية الى القضاء الجزائي العادي لعدم اختصاص القضاء العسكري لم ينشأ عنهما توقف سير العدالة وامتناع السير في الدعوى لأن المحامي العام في دير الزور يستطيع احالة الدعوى الى محكمة صلح الجزاء في البوكمال للنظر بها حتى إذا ما قررت المحكمة المذكورة عدم اختصاصها واكتسب قرارها الدرجة القطعية أصبح هناك قراران متعارضان بعدم الاختصاص ويصار عندئذ الى طلب تعيين المرجع.

وحيث أنه كان على المحامي العام بدير الزور أن يحيل الدعوى الى المحكمة المختصة لترى فيها رايها في الاختصاص.

حيث أن شروط تعيين المرجع غير متوفرة في طلب المحامي العام بدير الزور مما يتوجب رد الطلب شكلاً لسبقه أوانه على ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة المستقر والمؤيد بقراريها المؤريخ في 28 / 8 / 1976 و21 / 2 / 1979 .

(جنحة اساس 783 قرار 613 تاريخ 31 / 4 / 1979)
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2042 ـ تعيين المرجع لا يقع إلا على أحكام مبرمة متناقضة ولم يبق سبيل لاصلاحها.

إن قوانين تعيين المرجع تختلف عن قواعد الطعن واجراءاته إذ أن الطعن لا يكون إلا على أحكام لم تكتسب الدرجة القطعية فيطعن بها أمام محكمة النقض لاصلاح ما جاء فيها من خطأ قانوني. أما تعيين المرجع فلا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة قد اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لاصلاحها وتوقف سير العدالة في تلك الدعوى فجاء تعيين المرجع للتخلص من الجمود الذي طرأ عليها والاشارة الى الطريق السوي الذي يجب انتهاجه في فصلها كما وأنه يجوز لمحكمة النقض أن تحكم على طالب تعيين المرجع بغرامة معينة وتعويض للخصم عند الاقتضاء حيثما يظهر لها أن طلبه في غير محله وهذه نتيجة أخرى غير موجودة في اجراءات الطعن العادي.

(جنحة أساس 24 قرار 43 تاريخ 18 / 1 / 1986)
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2043 ـ لا يصار الى تعيين المرجع ما دامت طرق المراجعة العادية مفتوحة.

لا يصار الى طلب تعيين المرجع إذا كانت طرق المراجعة العادية لا تزال مفتوحة أمام الطرفين والنيابة العامة.

(جناية اساس 434 قرار 388 تاريخ 15 / 4 / 1967)
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2044 ـ لا مجال للبحث في طلب تعيين المرجع إذا كان الشخص المطلوب احالته الى المحكمة غير مسؤول عن الفعل المسند اليه.

... ولما كان طلب تعيين المرجع إنما يصار اليه في حالة وود جريمة يعاقب عليها ولا فائدة من احالة شخص الى المحاكمة من أجل فعل غير مسؤول عنه وهذا ما يستدعي كف التعقيب وحفظ الأوراق كما ذهبت الى ذلك محكمة النقض بقرارها المؤرخ 27 / 8 / 1969 .

(جنحة أساس 4705 قرار 3897 تاريخ 13 / 12 / 1969)
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2045 ـ بعد تعيين المرجع تعتبر الاجراءات الجارية من قبل الجهة القضائية غير المختصة قانونية وصحيحة.

بتاريخ 20 / 5 / 1979 أصدر قاضي التحقيق العسكري قراره رقم 551 / 469 القاضي منع محاكمة المدعى عليه المجند عمر ... من جرائم تشكيل عصابة أشرار والشروع بالاغتصاب وحيازة السلاح الممنوع لعدم قيام الدليل والتخلي عن القية الى القضاء الجزائي العادي بالنسبة لشركائه بهذا الجرم حسب الاختصاص وبتاريخ 30 / 8 / 1980 أصدر قاضي التحقيق الرابع في حلب قراره رقم 161 / 20 أساس القاضي باحالة هذه الاضبارة الى القضاء العسكري للنظر بهذه القضية على اعتبار أن المدعى عليهم محالون بجرائم تشكيل عصابة أشرار المنوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات التي يعود أمر النظر فيها الى القضاء العسكري تنفيذاً للمادة السادسة من قانون حالة الطوارىء رقم 51 وبتاريخ 22 / 12 / 1962 الذي جعل أمر النظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى المادة 339 من قانون العقوبات) من اختصاص القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين أو بجرم الروع بالاغتصاب المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 489 بدلالة المادة 199 من قانون العقوبات وعلى اعتبار أن عقوبة الجريمة المنصوص عنها بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات أشد من عقوبة جيمة الشروع بالاغتصاب المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المادة 489 من قانون العقوبات قبل التعديل.

وحيث أن ما انتهى اليه قرار قاضي التحقيق الرابع في حلب قد جاء في محله القانوني.

وحيث أن كلاً من القرارين قد اكتسب الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة مما يتعين معه تعيين المرجع.

لهذا تقرر بالاتفاق خلافاً للمطالبة ما يلي:

1 ـ نقض قرار قاضي التحقيق العسكري الصادر بتاريخ 20 / 5 / 1979 وتعيينه مرجعاً للنظر في هذه القضية.

2 ـ اعتبار كافة الاجراءات الجارية من قبل قاضي التحقيق الرابع في حلب قانونية.

3 ـ ايداع الاضبارة لمرجعها لاجراء الايجاب.

(جنحة عسكرية 1559 قرار 1546 تاريخ 12 / 11 / 1980)
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2046 ـ لا تملك محكمة الأساس مخالفة قرار تعيين المرجع.

إن قرار تعيين المرجع واجب الاتباع ولا تملك محكمة الأساس الحق بمخالفته وعليها أن تتبع ما جاء به.

(جناية اساس 860 قرار 884 تاريخ 17 / 10 / 1967)
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2047 ـ محكمة النقض لا محكمة الاستئناف هي المرجع للنظر في كل خلاف يقع ما بين قاضي التحقيق وقاضي الاحالة والنيابة العامة.

إن المادة 409 من الأصول الجزائية تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين أو قاضيين تابعين لمحكمة استئناف واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.

وحيث أن مفاد هذا النص إنما يعني القاضي الذي تكون أحكامه وقراراته تابعة للطعن أمام محكمة الاستئناف.

وحيث أن النزاع القائم في هذه القضية بين قاضي الاحالة الذي قرر على التوالي وفي مرتين متعاقبتين وبناء على طعن رفع اليه استئنافاً أنه كان على وكيل النيابة بصفته (قاضي التحقيق) أن يمهل المدعى عليه للحصول على وثيقة تثبيت الزوجية لا أن يقرر وقف الملاحقة وإن قراره سابق أوانه فقرر فسخه واعادة الأوراق الى وكيل النيابة لتولي قضاء التحقيق لاجراء المقتضى كما هو مبين أعلاه.

وقد بين قاضي التحقيق (أن اعادة الأوراق اليه بعد فسخ قراره للنظر فيها مجدداً في غير محله لأن قرار الاحالة لم يتضمن التفويض بالتحقيق..).

لذلك قرر التخلي عن رؤية هذه القضية وايداعها النيابة لاجراء المقتضى.

وحيث أن مقطع النزاع بينهما هو معرفة ما إذا كان استكمال التحقيق هو من وظيفة قاي التحقيق الذي تقرر فسخ قراره أم هو من وظيفة قاضي الاحالة الذي رفعت اليه الأوراق للنظر فيها استئنافاً.

وحيث أن مرجع النظر في قرارات قاضي التحيق إنما هو بطريق الاستئناف أمام قاضي الاحالة في منطقته أو في محافظته كما أن نرجع النظر في قرارات قاضي الاحالة المتعلقة بالاستئناف المرفوع اليه طعناً بقرارات قاضي التحقيق إنما هي محكمة النقض ضمن الحدود التي رسمتها المواد من 139 الى 164 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن هذه النصوص كلها والفقه والاجتهاد القضائي المستقر على أن مرجع النظر في قرارات قاضي الاحالة هي محكمة النقض التي تفصل في كل ما ينشأ بينه وبين قاضي التحيق والنيابة العامة من أوجه النزاع.

وحيث أن كلاً من قاضي التحقيق وقاضي الاحالة وإن كان تابعاً لمحكمة الاستئناف بصفتهما في دائرتها القضائية من بعض وجوه الادارة فإن مما لاشك فيه أنه لا ولاية قضائية لها على قراراتها والأمر فيه أكثر من ذلك إذ تصادف أن يتنازع قاي الاحالة والتحقيق مع محكمة الاستئناف على وصف جرمي يستتبع نزاعاً على الاختصاص فتتولى محكمة النقض حل هذا النزاع.

(جنحة أساس 5341 قرار 4174 تاريخ 29 / 10 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/

2047 ـ محكمة النقض لا محكمة الاستئناف هي المرجع للنظر في كل خلاف يقع ما بين قاضي التحقيق وقاضي الاحالة والنيابة العامة.

إن المادة 409 من الأصول الجزائية تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين أو قاضيين تابعين لمحكمة استئناف واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.

وحيث أن مفاد هذا النص إنما يعني القاضي الذي تكون أحكامه وقراراته تابعة للطعن أمام محكمة الاستئناف.

وحيث أن النزاع القائم في هذه القضية بين قاضي الاحالة الذي قرر على التوالي وفي مرتين متعاقبتين وبناء على طعن رفع اليه استئنافاً أنه كان على وكيل النيابة بصفته (قاضي التحقيق) أن يمهل المدعى عليه للحصول على وثيقة تثبيت الزوجية لا أن يقرر وقف الملاحقة وإن قراره سابق أوانه فقرر فسخه واعادة الأوراق الى وكيل النيابة لتولي قضاء التحقيق لاجراء المقتضى كما هو مبين أعلاه.

وقد بين قاضي التحقيق (أن اعادة الأوراق اليه بعد فسخ قراره للنظر فيها مجدداً في غير محله لأن قرار الاحالة لم يتضمن التفويض بالتحقيق..).

لذلك قرر التخلي عن رؤية هذه القضية وايداعها النيابة لاجراء المقتضى.

وحيث أن مقطع النزاع بينهما هو معرفة ما إذا كان استكمال التحقيق هو من وظيفة قاي التحقيق الذي تقرر فسخ قراره أم هو من وظيفة قاضي الاحالة الذي رفعت اليه الأوراق للنظر فيها استئنافاً.

وحيث أن مرجع النظر في قرارات قاضي التحيق إنما هو بطريق الاستئناف أمام قاضي الاحالة في منطقته أو في محافظته كما أن نرجع النظر في قرارات قاضي الاحالة المتعلقة بالاستئناف المرفوع اليه طعناً بقرارات قاضي التحقيق إنما هي محكمة النقض ضمن الحدود التي رسمتها المواد من 139 الى 164 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن هذه النصوص كلها والفقه والاجتهاد القضائي المستقر على أن مرجع النظر في قرارات قاضي الاحالة هي محكمة النقض التي تفصل في كل ما ينشأ بينه وبين قاضي التحيق والنيابة العامة من أوجه النزاع.

وحيث أن كلاً من قاضي التحقيق وقاضي الاحالة وإن كان تابعاً لمحكمة الاستئناف بصفتهما في دائرتها القضائية من بعض وجوه الادارة فإن مما لاشك فيه أنه لا ولاية قضائية لها على قراراتها والأمر فيه أكثر من ذلك إذ تصادف أن يتنازع قاي الاحالة والتحقيق مع محكمة الاستئناف على وصف جرمي يستتبع نزاعاً على الاختصاص فتتولى محكمة النقض حل هذا النزاع.

(جنحة أساس 5341 قرار 4174 تاريخ 29 / 10 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/

2048 ـ الاختلاف بين النيابة العامة وقاضي الاحداث في كيفية احالة الأوراق لا يحل بطريق تعيين المرجع.

إن قرار النيابة العامة لا يعد من الأحكام القضائية ولذلك فإن اختلاف قاضي الأحداث مع النيابة في كيفية احالة الأوراق اليه لا يعتبر بمثابة الاختلاف الجاري بين قرارين قضائيين ولا حاجة في ذلك الى اتباع طريقة تعيين المرجع لأن النيابة العامة تستطيع العدول عن رأيها وتحيل الأوراق الى مرجعها.

(جنحة أساس 1301 قرار 307 تاريخ 13 / 6 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/

2049 ـ محكمة النقض هي المرجع المختص لحل الخلاف الواقع ما بين قاضي التحقيق العسكري وقاضي الفرد العسكري.

لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على المدعى عليه المجند بركات بجناية ضرب الأعلى رتبة وفقاً للمادة 116 من قانون العقوبات العسكري.

وانتهى القاضي الفرد العسكري بقراره المؤرخ في 16 / 6 / 1966 الى عدم اختصاصه للنظر في هذه الدعوى لأن الجرم من نوع الجناية.

وانتهى قاضي التحقيق العسكري الى اعتبار الحادثة من نوع الجنحة لأن المعتدى عليه ه البادىء بالضرب.

وقد اكتسب هذا القراران الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة ووجب تعيين المرجع وفقاً للمادة 408 وما بعدها من الأصول الجزائية وكان ظاهراً من سير الدعوى أن المعتدى عليه هو البادىء بالاعتداء مما يجعل الجرم غير واقع في اثناء الخدمة أو في معرض أدائها ويكون من نوع الجنحة وفقاً للمادة 116 من قانون العقوبات العسكري.

(جنحة أساس 695 قرار 430 تاريخ 28 / 2 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/

2050 ـ قرارات محكمة النقض ليست مبرمة في حالة تعيين المرجع أو تصديق قرار الاتهام أو عدم الاختصاص.

إن محكمة الجنايات بعد احالة الأوراق اليها تسترد حريتها في فصل الدعوى وقاً للمادة 320 من الأصول الجزائية وتقضي فيها حسبما يظهر لها سواء اعتبرتها جناية أو جنحة أو مخالفة. وإن محكمة النقض في هذه الحالة كموقفها من تصديق قرار الاتهام فإنه لا يحول دون ممارسة محكمة الجنايات حقها في تقدير الأدلة والوقائع ووصف الجرم ومحكمة النقض حالة تعين المرجع أو تصديق قرار الاتهام أو عدم الاختصاص لا تفصل في الموضوع ولا تكون قراراتها مبرمة ولا تكسب قوة القضية المقضية لأنها تنظر في سير الدعوى من جهة الأصول والشكل لا من جهة الأساس والموضوع.

(جناية أساس 412 قرار 433 تاريخ 22 / 6 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/

2050 ـ قرارات محكمة النقض ليست مبرمة في حالة تعيين المرجع أو تصديق قرار الاتهام أو عدم الاختصاص.

إن محكمة الجنايات بعد احالة الأوراق اليها تسترد حريتها في فصل الدعوى وقاً للمادة 320 من الأصول الجزائية وتقضي فيها حسبما يظهر لها سواء اعتبرتها جناية أو جنحة أو مخالفة. وإن محكمة النقض في هذه الحالة كموقفها من تصديق قرار الاتهام فإنه لا يحول دون ممارسة محكمة الجنايات حقها في تقدير الأدلة والوقائع ووصف الجرم ومحكمة النقض حالة تعين المرجع أو تصديق قرار الاتهام أو عدم الاختصاص لا تفصل في الموضوع ولا تكون قراراتها مبرمة ولا تكسب قوة القضية المقضية لأنها تنظر في سير الدعوى من جهة الأصول والشكل لا من جهة الأساس والموضوع.

(جناية أساس 412 قرار 433 تاريخ 22 / 6 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/

2051 ـ إن القضاء العادي هو الجهة المختصة بالنظر في جرم الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته المهنة أو بسببها، وليس القضاء العسكري بمقتضى قانون الطوارىء، على اعتبار أن المحامي لا يعتبر بمثابة الموظف المقصود في المادة 340 عقوبات. وإن المادة 69 من قانون مزاولة مهنة المحاماة قد ساوت بين الاعتداء على كل من المحامي والقاضي فيما يتعلق بمقدار العقوبة ولكنها لم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطة العامة التي يختص القضاء العسكري بمحاكمة مرتكبه في حالة الطوارىء.

حيث أن الدعوى العامة أقيمت على المدعى عيهما صلاح الدين وعبد العزيز لاعتدائهما على محام أثناء ممارسته المهنة وأحيلا على محكمة بداية الجزاء باللاذقية فقرر التخلي عن الدعوى الى القضاء العسكري معتبراً أن الاعتداء على محام خلال ممارسته المهنة كالاعتداء على الموظف أثناء الوظيفة، وأحال الدعوى الى القاضي الفرد العسكري باللاذقية الذي قرر التخلي أيضاً عن الدعوى الى القضاء العادي لأن المحامين ليسوا من الموظفين المحددين في المادة 340 من قانون العقوبات الذين تطبق من أجلهم أحكام المواد التالية لها.

وحيث أن هذين القرارين قد اكتسبا الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة وتطلب النيابة العامة تعيين المرجع المختص للنظر فيها وفق أحكام المادة 408 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية مع رأيها بأنها محكمة بداية الجزاء باللاذقية هي المختصة للنظر فيها.

وحيث أن مدار الخلاف هو ما إذا كان الاعتداء على محام أثناء ممارسته المهنة وبسببها يشكل جرماً من اختصاص القضاء العسكري بموجب قانون الطوارىء استناداً الى المادة 69 من قانون مزاولة مهنة المحاماة رقم 14 لعام 1972 التي نصت على أن كل اعتداء على محام خلال ممارسته المهنة وبسببها معاقب بالعقوبة التي يعاقب بها فيما لو كان الاعتداء على قاض.

وحيث أن الجرائم التي تحال على القضاء العسكري في حال الطوارىء محددة بالمادة 6 من قانون الطوارىء ومنها جرائم الاعتدائ على القضاة أثناء الوظيفة أو في معرضها باعتبارها من الجرائم الواقعة على السلطة العامة والتي نصت على تعدادها الفقرة / ج / للمادة 6 المذكورة حصراً وحددتها ضمن المواد 369 الى 387 من قانون العقوبات التي يجب لتطبيق أحكامها أن يكون المعتدى عليه من الموظفين بالمعنى المقصود ومن ضمن الفئات المعينة بالمادة 340 من قانون العقوبات.

وحيث أنه لم يرد أي نص تشريعي يعدل أحكام هذه المادة بحيث يجعل المحامين أيضاً من الموظفين بالمعنى المقصود في هذه المادة.

وحيث أن المادة 69 من قانون مزاولة مهنة المحاماة المذكورة أعلاه قد نصت على معاقبة المعتدي على المحامي أثناء ممارسته المهنة أو بسببها بالعقوبة التي يعاقب بها فيما لو كان الاعتداء على القاضي. ولكنها لم تسبغ على المحامي المعتدى عليه صفة الموظف بالمعنى المقصود بالمادة 340 من قانون العقوبات، فهي قد ساوت بين الاعتداءين في مقدار العقوبة ولكنها لم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطة العامة الذي يختص القضاء العسكري بمحاكمة مرتكبه في حالة الطوارىء.

وحيث أن قانون الطوارىء قانون خاص بالنسبة للاختصاص في الجرائم الواردة يه ولا يجوز اضافة أي جرم عليها إلا بنص تشريعي خاص آخر.

لذلك كان قرار محكمة بداية الجزاء في اللاذقية في غير محله ومستوجباً النقض.

لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق وفقاً للطلب:

1 ـ نقض قرار محكمة بداية الجزاء في اللاذقية المؤرخ في 31 / 12 / 1973 موضوعاً واعتبارها المرجع المختص للنظر في هذه الدعوى.

2 ـ اعتبار جميع المعاملات التي أجراها القاضي الفرد العسكري باللاذقية في هذه الدعوى صحيحة.

(جنحة أساس 35 قرار 1 تاريخ 14 / 1 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/

2052 ـ تعيين مرجع ـ اعمال أحكام المادة 408 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

إن جريمة حرق الحراج معاقب عليها بقانون الحراج الذي هو قانون خاص يعمل به دون القانون العام، ويعود أمر النظر في الجرائم التي ينص عليها الى القضاء العادي.

في الموضوع:

حيث أن الواقعة تتلخص في أنه بتاريخ 13 / 11 / 1979 ادعت النيابة العامة بحلب أمام القاضي البدائي فيها على محمد ... بجرم حرق الحراج واقتناء بندقية صيد.

وبتاريخ 10 / 12 / 1979 قرر القاضي البدائي التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي تأسيساً على أن جرائم الحريق على الاطلاق من اختصاص قاضي الفرد العسكري.

وبعد أن أحيلت الدعوى الى قاضي الفرد العسكري بحلب قرر بتاريخ 4 / 10 / 1980 التخلي عنها الى القضاء المدني لعدم الاختصاص تأسيساً على أن جريمة حرق الحراج معاقب عليها بقانون الحراج الذي هو قانون خاص وعلى أن القضاء العسكري يختص حصراً في جرائم الحريق المعاقب عليها بقانون العقوبات العام بموجب قانون الطوارىء.

وهنا توقف سير العدالة من جراء انبرام هذين القرارين مما دعا النيابة العامة لطلب تعيين المرجع وفقاً لحكم المادة 408 ق.أ.ج.

النظر في الطلب:

حيث أن طلب تعيين المرجع مستوف شكله المقرر في القانون إذ قرر كل من القاضي البدائي وقاضي الفرد العسكري عدم اختصاصه ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء انبرام قرارين متناقضين في القضية نفسها.

وحيث أن جريمة حرق الحراج معاقب عليها بقانون الحراج الذي هو قانون خاص يعمل به دون القانون العام حيث يعود أمر النظر في الجرائم التي تنص عليها الى القضاء العادي.

وحيث أن القرار الصادر عن قاضي الفرد العسكري بتاريخ 4 / 10 / 1980 في محلة القانوني والقرار الصادر عن القاضي البدائي بتاريخ 10 / 12 / 1979 في غير محله ويتعين نقضه.

(جنحة اساس 423 قرار 1399 تاريخ 26 / 7 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/

2053 ـ يتحقق الخطف بقصد الفجور بمجرد تقبيل المخطوفة أثناء خطفها ولا تعتبر اعادتها الى ذويها اعادة طوعية ما لم تكن الاعادة جرت دون أن يقع فعل مناف للحياء على المخطوفة، ويبقى الجرم جنائياً، وتكون محكمة الجنايات هي المرجع المختص للنظر في هذه الجريمة.

لما كانت وقائع الدعوى تشير الى أن المدعى عليه أقدم على خطف القاصرة بقصد ارتكاب الفجور معها وقد باتت معه في منزل جده ليلة واحدة ثم أعادها الى أهلها وأنه أقدم على تقبيلها من خدها أثناء وجوده معها.

وقد انتهى قرار قاضي الاحالة في حلب تاريخ 22 / 8 / 1967 الى اعتبار فعل المدعى عليه من نوع الجنحة عملاً بأحكام المادة 503 عقوبات المعطوفة على المادو 241 واحالته بها الى المحكمة الابتدائية الجزائية بحلب.

وكانت المحكمة البدائية قررت بتاريخ 29 / 4 / 1968 التخلي عن رؤية الدعوى لأن جريمة الخطف فيها جنائية الوصف وتنطبق عليها أحكام المادة 501 عقوبات وليس لقاضي الاحالة حق اعمال المادة 503 عقوبات وإنما ذلك من حق محكمة الجنايات قط.

وكانت المحكمة الاستئنافية الجزائية بحلب قد أصدرت بتاريخ 2 / 10 / 1968 قراراً يتضمن تصديق قرار المحكمة الابتدائية الجزائية واعتبار الجريمة جنائية الوصف.

ولما كان قرار قاي الاحالة ومحكمة الاستئناف المتناقضان في القضية الواحدة قد اكتسبا الدرجة القطعية وتوقف من جراء ذلك سير العدالة مما يتوجب عملاً بأحكام المادة 408 من الأصول الجزائية تعيين المرجع المختص لرؤية هذه الدعوى.

في المرجع المختص:

لما كان ظاهراً في الوقائع الأدلة الواردة في القرارين المتناقضين أن المدعى عليه خطف القاصرة بقصد ارتكاب الفجور بها وقد باتت معه ليلة واحدة في منزل جده وأنه قبلها من خدها.

ولما كان تقبيلها يؤلف جنحة الملامسة المعاقب عليها بالمادة 505 عقوبات وكانت الاستفادة من أحكام التخفيف المنصوص عليها بالمادة 503 عقوبات والمعطوفة على المادة 241 منه غير ممكنة ما لم يعد الخاطف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة المخطوفة الى مكان أمين دون أن يقع عليها فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى جنحة كانت أو جناية.

ولما كان شرط الاستفادة من هذا التخفيف غير متوفر في هذه القضية لأن المدعى عليه قد ارتكب مع المخطوفة جنحة الفعل المنافي للحياء المعاقب عليها بالمادة 505 عقوبات مما يجعل فعل خطفه لها كان بقصد ارتكاب الفجور وهو جنائي الوصف وقرار المحكمة الاستئنافية الجزائية موافقاً للأصول والقانون وقرار قاي الاحالة مخالفاً لهما وجديراً بالنقض.

(جناية اساس 479 قرار 413 تاريخ 20 / 5 / 1969)
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2054 ـ إن الاختصاص بالنظر في جرمي التزوير واستعمال المزور يعود للقضاء العادي دون العسكري.

حيث أن قاضي التحقيق في دير الزور قرر بتاريخ 20 / 6 / 1974 الظن على المدعى عليه فارس ... بجنحة تزوير تذكرة هوية شخصية المنصوص عنها في المادة 454 من قانون العقوبات ولزوم محاكمته بذلك أمام محكمة بداية الجزاء في دير الزور.

وحيث أن القاضي البدائي في دير الزور قرر بتاريخ 6 / 3 / 1976 التخلي عن رؤية الدعوى لعدم الاختصاص بداعي أن الجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عنها في المواد 427 حتى 459 من قانون العقوبات تدخل في اختصاص القضاء العسكري واكتسب هذه القرار الدرجة القطعية.

وحيث أن قاضي الفرد العسكري بدير الزور حينما أحيلت اليه القضية المشار اليها قرر التخلي عن النظر بجرمي التزوير واستعمال المزور المنصوص عنهما في المادتين 452 و454 لعلة عدم الاختصاص الموضوعي واكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.

وحيث أن الاختلاف على الاختصاص قد وقف بسببه سير العدالة من جراء انبرام القرارات المنوه عنها وكان لابد من تعيين المرجع المختص للنظر بهذه الدعوى عملاً بالمادة 408 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن الأمر العرفي رقم 31 الصادر بتاريخ 1 / 8 / 1965 قد استثنى من اختصاص القضاء العسكري في المادة الأولى منه الجرائم المنصوص عليها في الفقرة / د / من المادة السادسة من قانون الطوارىء رقم 51 تاريخ 22 / 12 / 1962 وكانت هذه الجرائم هي المخلة بالثقة العامة من المادة 427 حتى المادة 459 من قانون العقوبات.

وحيث يتضح مما تقدم أن الاختصاص بالنظر في جريمتي التزوير واستعمال المزور تعود للقضاء العادي وإن القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدير الزور في محله القانوني مما يقتضي نقض قرار القاضي البدائي في دير الزور وتعيينه مرجعاً للنظر في هذه القضية.

(جنحة اساس 258 قرار 1010 تاريخ 9 / 4 / 1980)
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2055 ـ إن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لاصلاحها ونتج عنها توقف سير العدالة وإذا لم يتحقق ذلك كان مصير طلب تعيين المرجع الرد شكلاً.

حيث أن الدعوى العامة قد أقيمت على المدعى عليه الشرطي محمد ابراهيم بجرم الفرار الداخلي استناداً لأمر الملاحقة الصادرة عن معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة أمام محكمة بداية الجزاء في القامشلي.

وحيث أن محكمة البداية المذكورة قررت إحالة الاضبارة الى القضاء العسكري تبعاً لما استظهرته من أن محاكمة رجال الشرطة وفقاً لقانون العقوبات العسكري تجري أمام القضاء العسكري بالرغم من أن محاكمتهم تجري أمام القضاء العادي وفقاً لقانونهم الخاص.

وحيث أنه لدى إحالة الأوراق الى القاضي الفرد العسكري بدير الزور وجه المذكور كتاباً الى رئيس النيابة العامة بالقامشلي يوضح فيه أن الجرم خارج عن اختصاص القضاء العسكري كما أن النيابة العامة العسكرية أعادت الملف الى النيابة العامة بالقامشلي موضحة عدم اختصاصها أيضاً.

وحيث أن النيابة العامة في القامشلي تقدمت بطلب تعيين المرجع الصالح لرؤية هذه الدعوى.

وحيث أن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لاصلاحها ونتج عنها توقف سير العدالة.

وحيث أن كتاب القاضي الفرد العسكري في دير الزور بعدم اختصاص القضاء العسكري لاذ يعتبر قراراً ولم ينشأ عنه توقف سير العدالة وبالتالي فإنه لم يصدر قراران متناقضان مكتسبان الدرجة القطعية لاستيفاء شروط تعيين المرجع طبقاً لما هو مقرر في المادة 408 من الأصول الجزائية الأمر الذي يجعل طلب تعيين المرجع حرياً بالرد شكلاً.

(جنحة عسكرية 953 قرار 1022 تاريخ 30 / 9 / 1981)
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2056 ـ طلب تعيين المرجع قبل اكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية يرد شكلاً.

إن طلب تعيين المرجع المقدم من قبل المحامي العام في اللاذقية قبل اكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية يتعين رده شكلاً.

(جنحة اساس 572 قرار 454 تاريخ 6 / 3 / 1966)
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2057 ـ السلطات العسكرية هي التي تقدر اختصاصها وقرارات اعلان عدم الاختصاص الصادرة عن القضاء العادي لا تلزمها.

إن المادة 51 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن السلطات العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها الى المحكمة التي رفعت اليها قبلاً... وكان ظاهراً من ذلك أن على المرجع القضائي العادي أن يقرر ايداع الأوراق الى السلطات العسكرية ولا يجوز له أن يتخذ قراراً بعدم اختصاصه لأن هذا القرار غير ملزم للدوائر القضائية العسكرية.

(جنحة اساس 3227 قرار 3169 تاريخ 7 / 12 / 1967)
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2058 ـ ليس بين القضاء والبلدية تنازع على الاختصاص والمجلس البلدي هو الذي يملك حق هدم الأبنية لمخالفتها الشروط.

إن أحكام القرار رقم 44 الصادر في 11 / 2 / 1960 قد خولت المجلس البلدي حق هدم الأبنية المخالفة للشروط القانونية أو الاستعاضة عن الهدم بالغرامة وأعطت المادة الثالثة منه رئيس البلدية حق فرض الغرامة بقرار يصدر عنها أما في الأماكن التي ليس فيها بلدية فإن هذا الحق ينتقل الى وزير الشؤون البلدية والقروية.

ويظهر من ذلك أن المحاكم غير مختصة للنظر في هذا النوع من المخالفات لوجود مرجع آخر يملك حق الفصل فيها ويكون قرار القاضي الفرد واقعاً في محله وموافقاً للقانون وليس بينه وبين قرار حاكم الصلح تنازل سلبي أو ايجابي ولم يتوقف سير العدالة في هذه الدعوى فإذا أحيلت الأوراق الى مرجعها قام ذلك المرجع بتطبيق أحكام القانون بدون حاجة الى تعيين المرجع إذ ليس بين البلدية والقضاء تنازع على الاختصاص.

(جنحة أساس 1823 قرار 78 تاريخ 23 / 12 / 1963)
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2059 ـ لا سبيل لتعيين المرجع بين محاكم الأمن القومي والمحاكم العسكرية.

إن تعيين المرجع وفقاً للمادة 408 من الأصول الجزائية لا يتم إلا بين محاكم ترتبط بمرجع قضائي واحد ولذلك فإنه لا سبيل لتعيين المرجع بين محاكم الأمن القومي والمحاكم العسكرية لأن محاكم الأمن القومي تصدر أحكامها بصورة مبرمة ولا ترفع لمحكمة النقض.

(جنحة اساس 5791 قرار 4400 تاريخ 25 / 11 / 1963)
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2060 ـ قوانين الأصول الجديدة تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى وهذه القاعدة لا تطبق في حالة اعلان الطوارىء وقيام التنازع على الاختصاص.

إن المادة الأولى من الأصول المدنية قد نصت على أن قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وهي تنطبق على حالة التنازع بين القوانين أما في حالة الطوارىء فإن التنازع واقع بين الظروف العادية والظروف التي تستدعي تدبيراً خاصاً فلا مجال لتطبيقها في هذا الموضوع.

(جناية اساس 383 قرار 350 تاريخ 19 / 5 / 1964)
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2061 ـ محاكم الأمن القومي هي التي تفصل في موضوع الاختصاص بقرار مبرم وتعيين المرجع لا يكون بينها وبين القضاء العسكري.

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أنه أسند الى الظنين جرم الانتماء الى الحزب الشيوعي ووضع النائب العام لدى محاكم الأمن القومي في حمص يده على الدعوى ثم أحالها بتاريخ 13 / 7 / 1963 الى المحكمة العسكرية فأصدر قاضي التحيق العسكري قراره المؤرخ في 24 / 10 / 1963 المتضمن عدم اختصاصه للنظر في هذه القضية لأنها تدخل في اختصاص قضاء الأمن القومي.

ثم أصدر النائب العام لدى محكمة الأمن القومي قراره المؤرخ في 5 / 11 / 1963 بالتخلي عن رؤية الدعوى لأن الجرم المنطبق على أحكام المادة 147 من قانون العقوبات العسكري لا يزال قائماً.

ثم طلبت بعد ذلك النيابة العامة تعيين المرجع الصالح للبت في هذه الدعوى.

ولما كان ظاهراً من التحقيق أن المدعى عليه علي قد انتسب الى الحزب الشيوعي قبل دخوله في الجيش ولذلك فإن هذه الدعوى تتبع القواعد الآتية:

1 ـ إن الجرم المسند الى هذا المدعى عليه لا ينطبق على أحكام المادة 147 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالقانون رقم 152 المؤرخ في 7 / 6 / 1959 إلا إذا كان الفاعل عسكرياً أما غذا كان من المدنيين فتنطبق عليه أحكام المادة 288 من قانون العقوبات.

2 ـ إن اختصاص القضاء يتعين بالنسبة لصفة الفاعل حين ارتكابه الجرم فإذا قام مواطن مدني بسلوك اجرامي ثم انتسب للجيش فإن الصفة الجديدة لا تغير شيئاً من قواعد الاختصاص.

3 ـ إن محاكم الأمن القومي هي التي تفصل في موضوع الاختصاص بقرار مبرم.

4 ـ إن تعيين المرجع لا يكون إلا بين المحاكم التي ترتبط مع بعضها بمرجع قضائي واحد فإذا اختلف المرجع فلا محل لاتباع القواعد الواردة في المادة 408 وما بعدها من الأصول الجزائية.

5 ـ إن منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل الجرمي أما الوصف فلا حاجة لمنع المحاكمة عنه ولذلك فإن قضاة الحكم لا يتقيدون بالوصف الذي أقيمت به الدعوى من قبل النيابة العامة وأحيلت به من قبل قضاة التحقيق.

وللمحكمة أن تعطي الوصف القانوني بجميع الوقائع والأفعال اتي وضعت يدها عليها.

6 ـ إن القرارات التي تصدرها محاكم الأمن القومي ودوائر التحقيق فيها لا تكون إلا بعد التصديق عليها من رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة ويحق لهذا المرجع أن يصدر مرسوماً يحيل بموجبه أية قضية جزائية الى هذه المحاكم.

(جنحة أساس 6174 قرار 4959 تاريخ 31 / 12 / 1963)
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2062 ـ محكمة الأساس لا تملك حق الاصرار على قرارها المنقوض في معرض تعيينها مرجعاً صالحاً لرؤية الدعوى.

ـ تعيين المرجع لا يقع إلا على أحكام مبرمة متناقضة ولم يبقى سبيل لاصلاحها.

إن أحكام المرسوم رقم 68 وتاريخ 22 / 7 / 1966 قد ألغت المادة 358 من الأصول الجزائية واستعاضت عنها بقواعد جديدة أجازت فيها لمحاكم الأساس أن تصر على قرارها المنقوض غير أن هذه المادة قد وردت في باب الطعن ولم ترد في باب تعيين المرجع الذي اشتمل على المواد 408 وما بعدها من الأصول الجزائية ولم يطرأ تعديل عليها. وكان ظاهراً من ذلك أن قرار محكمة النقض في تعيين المرجع واجب الاتباع ولا تملك محكمة الأساس الحق بمخالفته وعليها أن تتبع ما جاء فيه.

(جنحة اساس 24 قرر 43 تاريخ 18 / 1 / 1968)
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2063 ـ تحديد الجهة التي تقرر مصادرة البضائع المخالفة لقانون جزائي:

إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية:

جواباً عن كتابكم رقم 13911 / 4 / 8 ـ 854 تاريخ 30 / 12 / 1970 .

إن تقرير مصادرة البضائع المخالفة لقانون جزائي ينبغي أن يتم من قبل المحكمة باعتبار المصادرة من العقوبات الاضافية. هذا إذا أمكن معرفة فاعل الجرم. أما إذا لم يمكن معرفته، يجري تقرير المصادرة من قبل النيابة العامة التي وضعت يدها على الأوراق، لأن من حقها في هذه الحالة أن تتصرف في القضية وتحفظها عملاً بأحكام المادة (51 / 4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ويقصد بالنيابة العامة في هذا المجال، النيابة العامة العسكرية نظراً لوجود حالة الطوارىء.

(كتاب 18944 تاريخ 27 / 1 / 1971)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/

2064 ـ إن القاضي الفرد العسكري هو المرجع المختص للنظر في جريمة مخالفة التعليمات العسكرية باعتبار أن تشويه المجند نفسه قصداً يعتبر مخالفة.

بتاريخ 25 / 2 / 1980 ادعت النيابة العامة العسكرية على المجند أحمد ... بجرم مخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 145 من قانون العقوبات العسكري واحالته الى القاضي الفرد العسكري بحلب الذي اعتبر فعله من قبيل جرم تشويه نفسه قصداً المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادى 148 من قانون العقوبات العسكري والتخلي عن الدعوى الى قاي التحقيق العسكري وقد اصدر قاضي التحقيق العسكري قراره رقم 613 / 1153 أساس وتاريخ 12 / 1 / 1980 القاضي بالظن على المجند أحمد ... بجنحة مخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 145 من قانون العقوبات العسكري تبديلاً للوصف ولزوم محاكمته أمام القاضي الفرد العسكري بحلب.

وحيث أن كلا القرارين قد اكتسب الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة في هذه القضية مما يتعين معه تعيين المرجع.

وحيث أن قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء موافقاً للأصول والقانون وأن قرار القاي الفرد العسكري بحلب المؤرخ 13 / 5 / 1980 قد جاء مخالفاً له.

لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة ما يلي:

1 ـ قبول طلب تعيين المرجع شكلاً.

2 ـ قبوله موضوعاً ونقض قرار القاضي الفرد العسكري بحبل الصادر في هذه القضية وتعيينه مرجعاً لرؤيتها.

3 ـ اعتبار كافة الاجراءات التي تمت في هذه القضية صحيحة.

4 ـ إيداع الاضبارة لمرجعها لاجراء الايجاب.

(جنحة عسكرية 1615 قرار 1590 تاريخ 29 / 11 / 1980)
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2065 ـ رأي النيابة العامة العسكرية في تقرير الاختصاص غير ملزم للدوائر القضائية.

لما كانت النيابة العامة خصماً أصلياً في الدعاوى الجزائية فإن رأيها في تقرير الاختصاص غير ملزم للدوائر القضائية ولا بد من عرض القضية على قاضي التحقيق العسكري لاتخاذ قرار يحدد فيه موضوع الاختصاص في الدعاوي المرسلة من قاضي الاحالة للقضاء العسكري لتقرير الاختصاص.

(جناية اساس 1100 قرار 867 تاريخ 15 / 10 / 1967)
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2066 ـ إن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة قد اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لاصلاحها بأن نشأ عنها توقف سير العدالة في الدعوى.

ـ إذا قرر قاضي التحقيق إحالة المدعى عليه الى محكمة الأحداث بجرم جنائي الوصف، ورأت هذه المحكمة أن الجرم من قبيل الجنحة وأعلنت عدم اختصاصها، وجب على النيابة العامة في هذه الحالة، إيداع الأوراق لدى محكمة الأحداث المختصة، لا أن تلجأ الى طلب تعيين المرجع وإلا رد هذا الطلب شكلاً.

(أحداث 947 / 981 قرار 970 تاريخ 19 / 12 / 1981)
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2067 ـ إذا قام نزاع على الاختصاص بين محكمة عادية ودائرة قضائية عسكرية، فإن النظر في طلب تعيين المرجع يعود أمره الى الدائرة الجزائية العسكرية (ف ب مادة 47 قانون السلطة القضائية بدلالة ف ب مادة 32 عقوبات عسكرية).

(جنحة أساس 2753 / 980 قرار 1277 تاريخ 24 / 5 / 1981)
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2068 ـ تحديد الاختصاص في حال الجرائم المتلازمة.

الى المحامي العام في حمص

جواباً عن كتابكم رقم 80 / وتاريخ 29 / 4 / 1963 .

بحث الشارع في المادة 151 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حالات الجرائم المتلازمة ومنها إذا ما ارتكبت في آن واحد من عدة أشخاص مجتمعين أو إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه واكماله.

ولا شك في قيام حالة التلازم أيضاً في حال ارتكاب عدة جرائم في وقت واحد من قبل شخص واحد أيضاً لأن التعداد الوارد في المادة 151 المتقدمة لم يرد على سبيل الحصر بل على سبيل البيان. وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد فقد قررت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتارخ 6 كانون الأول 1907 دالوز الدوري 1910 ـ 1 ـ أن الحالات الواردة في المادة 227 من قانون التحقيق الجنائين (وهي نفس الحالات الواردة في المادة 151 من القانون السوري) قد جاءت على سبيل المثال وليس الحصر، وعلى هذا الأساس يمكن اضافة حالات الى هذا التعداد ما دام حسن سير العدالة وتطبيق القانون يوجبان ذلك.

ومن نتائج التلازم (Connexit‚) بالنسبة لقواعد الاختصاص أنه إذا لوحق شخص بدعيين الأولى من اختصاص محكمة عادية والثانية من اختصاص محكمة استثنائية وجب على المحكمة الاستثنائية أن تتخلى للمحكمة العادية عن الدعوى التي هي من اختصاصها بموجب قانون استثنائي حتى ولو كانت ذات وصف أشد ما دام القضاء العادي هو الأصل (محكمة النقض الفرنسية في 4 آذار 1948 الأسبوع القانوني 1948 ـ 2 ـ 4313).

لذلك فإن دعوى حمل السلاح أو حيازته التي هي من اختصاص محاكم الأمن القومي تحال الى المحاكم العادية إذا تلازمت مع جرم آخر من اختصاص هذه المحاكم.

(كتاب تاريخ 8 / 6 / 1963)

وزير العدل
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2069 ـ القوانين المعدلة للاختصاص تتعلق بالنظام العام وتمتاز بأثرها المباشر بنقل الدعوى الى المحكمة الجديدة.

ـ طلب تعيين المرجع لا يكون إلا بعد صدور قرار في قضاء الخصومة.

الى وزارة الدفاع (ادارة القضاء العسكري)

نبعث اليكم بالملف المرفق راجين احالته الى القاضي الفرد العسكري في اللاذقية. ويتضح من الرجوع الى موضوعه أن القاضي البدائي في اللاذقية قرر بتاريخ 24 / 2 / 1964 التخلي عن رؤية دعوى الحق العام المساقة ضد عدد من الأشخاص لأن أمر البت فيها يعود الى المحاكم العسكرية عملاً بأحكام المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22 / 12 / 1962 في شأن حالة الطوارىء.

هذا وإن القاضي الفرد العسكري أرسل بتاريخ 16 / 3 / 1964 كتاباً برقم 1975 الى المحامي العام في اللاذقية يتضمن عدم اختصاصه للبت في الدعوى عملاً بالمفهوم المعاكس للمادة الحادية عشرة من المرسوم التشريعي رقم 51 المتقدم. وهذه المادة تتضمن أن المحاكم العسكرية تستمر بعد انتهاء حالة الطوارىء بنظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة اليها أم لم تكن. ويرى القاضي المذكور أن المفهوم المعاكس يقضي بعدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم المرتكبة قبل اعلان حالة الطوارىء.

وحيث أنه بمقتضى المادة السادسة من المرسوم التشريعي 51 ، تحال الى القضاء العسكري في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارىء، ومهما كانت صفة الفاعلين أوالمحرضين أوالمتدخلين، الجرائم التي عددها الشارع في المادة المذكورة.

وبما أن الشارع لم يبحث في المرسوم التشريعي المتقدم في الدعاوى التي ارتكبت جرائمها قبل اعلان احالة الطوارىء.

وبما أن وضع اعلان حالة الطوارىء يشبه من الناحية القانونية صدور قانون جديد يعدل من اختصاص احدى المحاكم وينقل دعاويها الى محكمة أخرى دون أن ينص عليه على وضع الدعاوى التي كانت ترى أمام المحكمة الأولى.

وبما أن الرأي الراجح في الاجتهاد ذهب الى أن القوانين المعدلة للاختصاص تتعلق بالنظام العام وتمتاز بمفعولها المباشر بنقل الدعوى الى المحكمة الجديدة لعدم وجود حقوق مكتسبة بهذا الصدد، ولا تطبق في حالة واحدة ويه حالة وجود حكم صادر في الأساس، إذ لا يمكن تجاهله ما دام أنه لم يلغ أو يعدل طرق الطعن المقررة قانوناً له. أما في حالة عدم اصطدام هذه القوانين بحكم في الأساس، فإنها تكون واجب التطبيق فوراً على جميع الدعاوي الجزائية ولو من أجل حوادث وقعت قبل نفاذ القانون الجديد ـ جزء 1 رقم 35 ـ جزء 1 بند 161 ، ـ جزء 2 بند 177 ، ـ ص 65 محكمة النقض الفرنسية في 7 تموز 1871 سيري 1871 ـ 283 وآخر ي 7 حزيران 1951 مجلة القانون الفرنسية لعام 1951 ص 72).

وبما أن ما جاء في المادة الحادية عشرة من المرسوم التشريعي 51 لجهة استمرار المحاكم العسكرية، بعد انهاء حالة الطوارىء، بنظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة اليها أم لم تكن، فإنه يعتبر حكماً خاصاً ورد على خلاف الأصل، وهو التخلي عن الدعاوى التي لم تبت فيها إذا كانت محالة اليها، فلا يجوز القياس عليه لوروده خلافاً للأصل كما تقدم.

وبما أن ما جاء في كتاب القاضي الفرد العسكري في اللاذقية رقم 1975 تاريخ 16 / 3 / 1964 لا يعتبر قراراً بعدم الاختصاص لوجوب صدوره في قضاء الخصومة وفي جلسة علنية.

وبما أن طلب تعيين المرجع يكون والحالة هذه سابقاً لأوانه لعدم وجود قرار بعدم الاختصاص صادر عن القضاء العسكري.

لذلك يرجى احالة الملف ايه لاتخاذ قرار في الموضوع في هدي المبادىء المتقدمة.

(كتاب 4379 تاريخ 2 / 4 / 1964)

وزير العدل
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2070 ـ المادة 51 عقوبات عسكري المتعلقة بالتنازع على الاختصاص لا تطبق على القضايا المسلكية أمام مجلس التأديب.

ـ تطوع المحال على مجلس التأديب في الجيش بعد احالته لا يغير من اختصاص مجلس التأديب.

الى رئاسة ادارة قضايا الحكومة:

نبعث اليكم بالملف المرفق ويتضح من الرجوع اليه أن مجلس التأديب بدمشق أصدر بتاريخ 27 / 5 / 1963 قراراً قضى بايداع أوراق القضية الى النيابة العامة العسكرية للنظر في أمر الاختصاص على ضوء أحكام المادة 51 من قانون العقوبات العسكري التي تجعل السلطات القضائية العسكرية هي وحدها المختصة بتقدير ما إذا كانت القضية من صلاحيتها وإن كل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى.

وبما أن واقعة الدعوى تتلخص في أن السيد ... الموظف في المديرية العامة للطيران المدني قد اعتبر بحكم المستقيل من عمله لتركه وظيفته بدون إجازة قانونية ومضي أكثر من خمسة عشر يوماً على انفكاكه عن العمل.

وبما أن النيابة العامة العسكرية أجلت اقامة دعوى الحق العام عليه حتى يصار الى احالته الى مجلس التأديب عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 90 وتاريخ 23 / 8 / 1962 .

وبما أن المحال قد دفع أمام المجلس بأنه قد تطوع في الجيش برتبة ملازم وبذلك أضحى مجلى تأديب الموظفين غير مختص بنظر قضيته.

وبما أن محل تطبيق أحكام المادة 51 من قانون العقوبات العسكري هو التنازع على الاختصاص بالنسبة لدعوى الحق العام في حال قيامه بين المحاكم الجزائية العادية والمحاكم العسكرية، لذا يكون ذهاب مجلس التأديب الى تطبيقها على القضايا المسلكية مخالفاً للقانون.

وبما أن مجلس التأديب هو المختص بنظر الموضوع ولو أضحى المحال بعد ذلك ضابطاً في الجيش ما دامت المخالفة قد ارتكبت قبل صيرورته ضابطاً، لأن من القواعد المقررة في حقل الاختصاص المبني على الصفة الشخصية للفاعل أن المحكمة المختصة بتاريخ ارتكاب الفعل استناداً الى هذه الصفة تبقى مختصة حتى ولو تبدلت الصفة الشخصية بعد ذلك، ولا ينال من هذا الرأي أن تكون الدعوى قد أقيمت قبل أن تتغير الصفة أم بعد تغيرها. والى ذلك ذهب الاجتهاد بخصوص الصلاحية القائمة على أساس الصفة الشخصية (محكمة النقض الفرنسية في 20 نيسان 1939 النشرة الجزائية بند 90).

لذلك نطلب اليكم الطعن في القرار الصادر عن مجلس التأديب.

(كتاب تاريخ 7 / 7 / 1963)

وزير العدل
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2071 ـ إن قرار المحكمة باجراء الخبرة خارج القطر ثم الرجوع عن هذا القرار واجراء الخبرة داخلة لا يجعل الارتياب المشروع متوفراً والذي لا يتوفر إلا عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة (ف ب مادة 415 قانون اصول جزائية).

(جنحة أساس 1202 / 982 قرار 1913 تاريخ 20 / 10 / 1982)
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2072 ـ إن اقتضاء المحافظة على الأمن العام يوجب نقل الدعوى الى محكمة أخرى مماثلة.

(جنحة اساس 1644 / 982 قرار 1445 تاريخ 28 / 7 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/مادة 420/

2073 ـ صعوبة انتقال الظنين من محل اقامته الى مركز المحكمة ليست من الأسباب الموجبة قانوناً لنقل الدعوى.

إن نقل الدعوى من محكمة الى أخرى منوط بالقواعد المبينة في المواد 415 وما بعدها من الأصول الجزائية وهي منحصرة بحالتي المحافظة على الأمن العام أو وجود الارتياب بالقضاة وليس منها صعوبة انتقال الظنين من محل اقامته الى مركز المحكمة وتعرضه لنفقات طائلة واضطراره للانقطاع عن عمله.

(جناية أساس 509 قرار 408 تاريخ 9 / 6 / 1965)
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2074 ـ اصطحاب القاضي بسيارته أحد المدعى عليهم الى السجن لاجراء مقابلة مع أخويه الموقوفين يدعو للارتياب المشروع.

إن الارتياب المشروع انما يشتمل على كل ما يورث القلق والشك في سير الدعوى وينمي الريبة فيه كما ولما كانت هذه المحكمة ترى في اصطحاب القاضي أحد المدعى عليهم بسيارته الى السجن لاجراء المقابلة بينه وبين أخويه الموقوفين من جهة وبين شقيقتهم الشاهدة زينب زوجة المغدور من جهة أخرى مما يورث المدعي الشخصي الشك والريبة ويدعو الى الارتياب المشروع ويجعل طلب نقل الدعوى الى دائرة تحقيق أخرى جديراً بالقبول. ولكن لا يؤثر بصحة المعاملات السابقة.

(جناية اساس 188 قرار 261 تاريخ 25 / 3 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/مادة 420/

2075 ـ يجب نقل الدعوى في كل حالة تبعث على الارتياب المشروع.

يجب نقل الدعوى في كل حالة تبعث على الارتياب المشروع الذي يشتمل على كل ما يورث القلق والشك في سير الدعوى وينمي شعور الريبة فيها.

(جناية أساس 877 قرار 866 تاريخ 15 / 10 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/مادة 420/

2076 ـ أجاز قانون أصول المحاكمات نقل الدعوى بسبب عدم إمكان تشكيل محكمة تنظر في الدعوى لأسباب متعددة منها اشتراك أكثرية القضاة في الأعمال التي سبقت وصول الدعوى الى المحكمة المختصة أصلاً (مادة 190 و191 قانون اصول مدنية).

حيث أن السيد وزير العدل يطلب في كتابه المؤرخ 21 / 12 / 1980 ورقم 12958 نقل هذه الدعوى من محكمة الجنايات بالحسكة الى محكمة الجنايات بدير الزور وذلك استجابة لكتاب المحامي العام بالحسكة رقم 4589 ورقم 29 / 12 / 1980 والمعطوف على كتاب رئيس محكمة الجنايات المؤرخ 27 / 0 / 1980 بالحسكة والذي يؤكد فيه أنه لا يستطيع رؤية الدعوى لأنه كان قاضياً للتحقيق حين وقع الجرم وقام بقسم من الأعمال التحقيقية فيها كما أن أكثرية المستشارين في الحسكة لا يستطيعون رؤيتها بسبب أنهم اشتركوا في أعمال التحقيق إما كقضاة تحقيق أو قضاة احالة أو ممثلوا النيابة العامة فيها.

وحيث أنه إذا كان قانون أصول الحاكمات الجزائية وفي بحثه عن نقل الدعوى من محكمة الى أخرى وفي المواد 415 وما بعدها لم يتحدث إلا عن حالتين اثنتين فقط هما:

1 ـ اقتضاء المحافظة على الأمن العام.

2 ـ وجود الاثبات المشروع.

إلا أن قانون أصول المحاكمات العام تولى بحث هذا الموضوع وأجاز النقل بسبب عدم امكان تشكيل محكمة تنظر بالدعوى لأسباب متعددة منها اشتراك أكثرية القضاة في الأعمال التي سبقت وصول الدعوى الى المحكمة.

ومن المتوجب تطبيق ذلك على الدعاوى الجزائية كما ذهبت اليه المادتان 190 و191 من قانون أصول المحاكمات وهو المرجع في كل ما لم ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن الطلب مقبول لما سلف بيانه.

وترى محكمتنا نقل الدعوى الى محكمة الجنايات بدير الزور وهي أقرب محكمة الى الحسكة.

(جناية اساس 112 قرار 135 تاريخ 29 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/مادة 420/

2077 ـ يتم نقل الدعوى إذا تحقق اقتضاء المحافظة على الأمن العام وذلك عندما يكون تحقق الدعوى أو رؤيتها في منطقة قاضي التحقيق أو المحكمة من شأنه الاخلال بالأمن العام وتعريض حياة المدعى عليهم الى الخطر.

حيث أن وزير العدل أحال بكتابه المؤرخ 10 / 11 / 1980 ورقم 13254 أحال الى غرفتنا اضبارة الدعوى التحقيقية للنظر في طلب نقل الدعوى من محافظة ادلب الى محافظة أخرى.

وحيث أن أجهزة الأمن في محافظة ادلب والمحامي العام فيها أكدوا على ضرورة نقلها وإن وجودها ورؤيتها في ادلب بالذات من شأنه أن يخل بالأمن العام ويعرض حياة المدعى عليهم الى الخطر.

(جناية أساس 1486 قرار 1535 تاريخ 20 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/مادة 420/

2078 ـ يجوز للغرفة الجزائية في محكمة النقض أن تقرر بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى من محكمة الى أخرى معادلة لها في احدى الحالتين حصراً وهما: 1 ـ اقتضاء المحافظة على الأمن العام. 2 ـ وجود الارتياب المشروع (مادة 417 قانون اصول جزائية).

(ج ع أ 71 / 981 قرار 52 تاريخ 21 / 7 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/

2079 ـ رأي قاضي التحقيق العسكري شأن رأي قاضي الاحالة بالنسبة لاعادة الاعتبار وفق المادة 158 عقوبات وهو رأي أولي.

من حيث أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد تضمن طريقتين لاعادة الاعتبار، أولهما يستند الى المادة 429 منه وقد نصت على أنه: «إذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 159 من قانون العقوبات، وكانت شروطها متوافرة أصدر قاضي الاحالة قراره بقبول الطلب» والثاني يستند الى المادة 430 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقد نصت على أنه: «إذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 158 من قانون العقوبات أبدى قاضي الاحالة رايه في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة الى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة» لتصدر القرار بقبول الطلب أو رفضه.

ولما كانت صلاحية قاضي التحقيق العسكري في معاملة اعادة الاعتبار القائمة على المادة 430 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 158 من قانون العقوبات تقتصر على ابداء الرأي وهذا الرأي أولي خاضع للمناقشة والتمحيص من قبل المحكمة مصدرة الحكم وصاحبة القرار النهائي ولا يعد هذا الرأي من القرارات التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ويؤدي الى وقف سير الدعوى أو من القرارات الصادرة بالدرجة الأخيرة حتى يقبل الطعن بالنقض.

(جنحة أساس 3687 قرار 3531 تاريخ 11 / 12 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/

2080 ـ العقوبة المنفذة فعلاً تعد منطلقاً لحساب المدة المحددة في المادة 158 عقوبات.

إن أحكام المادة 158 عقوبات تجيز اعادة اعتبار كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية إذا توفرت الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة ومنها أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه.. ولما كان مؤدى ذلك أنه يترتب أن تؤخذ العقوبة المنفذة فيه فعلاً منطلقاً لحساب بدء سريان السبع سنوات أو الثلاث ولا عبرة لربع العقوبة التي أوقف تنفيذها بمقتضى القانون لأنها تعتبر في حكم المعدومة والعقوبة المنفذة هي العقوبة الأصلية.

(جناية أساس 1023 قرار 654 تاريخ 12 / 10 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/

2081 ـ إعادة الاعتبار من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية ولو فرضت عقوبة جنحية للتخفيف، وليست من اختصاص قاضي التحقيق العسكري بوصفة قاضي احالة لأن تبديل العقوبة لا يغير وصف الجرم.

حيث أن قاضي التحقيق العسكري قد قرر إعادة اعتبار المحكوم عليه ديبو من الحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية بدمشق والقاضي بمعاقبته، بعد التخفيف، بالحبس ستة أشهر والغرامة مئة ليرة من جرم حيازة مخدر، وذلك لمضي أكثر من سبع سنوات على تنفيذ هذه العقوبة، باعتبارها المدة المقررة في المادة 159 من قانون العقوبات لاعادة الاعتبار. فطعنت النيابة العامة العسكرية في هذا القرار لأن اعادة الاعتبار في هذه الحالة ليست من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم لأن الجرم جنائي الوصف وتخضع اعادة الاعتبار فيه لأحكام المادة 158 من قانون العقوبات التي تجعل اعادة الاعتبار في الحالتين المذكورتين فيها من صلاحية المحكمة التي حكمت المستدعي بالدرجة الأخيرة، حسبما نصت على ذلك المادة 430 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن الجرم جنائي الوصف وإبدال العقوبة المحكوم بها عند الأخذ بالأسباب المخففة بعقوبة جنحة لا يغير الوصف القانوني حسبما نصت المادة 171 من قانون العقوبات، لذلك تكون إعادة الاعتبار في هذه القضية من صلاحية المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم.

(جنحة عسكرية 88 قرار 11 تاريخ 13 / 1 / 1974)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/

2082 ـ إن المادة 158 قانون عقوبات أوجبت على المحكمة أن تطلب صورة عن سجلات السجن المتعلقة بالمحكوم عليه طالب الاعتبار للاطلاع عليها، وأن تطلب من الجهات المعنية اجراء التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه أو تطلب الاطلاع على مثل هذه التحقيقات في حال وجودها للتأكد من أن طالب اعادة الاعتبار قد صلح فعلاً، وذلك لأن إدارة السجن لا تعطي صاحب العلاقة مثل هذه الصور عن سجلاتها، كما أنه لا يستطيع أن يطلب من الجهات المعنية التحقيق عن سيرته بعد الافراج عنه لاثبات أنه صلح فعلاً.

(جنحة عسكرية أساس 1083 / 1982 قرار 1185 تاريخ 5 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/

2083 ـ يجوز منح المحكوم عليه بعقوبة جنحية إعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة.

حيث أن المادة 158 من قانون العقوبات أجازت منح المحكوم عليه بعقوبة جنحة اعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد قضى برد طلب اعادة الاعتبار الطاعن تأسيساً على أن تنفيذ العقوبة قد تم في 1 / 12 / 1979 ولم يمض ثلاث سنوات على هذا التنفيذ.

وحيث أن المحكوم عليه المذكور يجب أن يقضي ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة حتى يمكن منحه اعادة الاعتبار وهذا الشرط غير متوفر في طلب الطاعن فيكون الطعن ي غير محله ومستوجباً الرد.

(جنحة عسكرية 749 قرار 742 تاريخ 31 / 5 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/

2084 ـ تؤخذ العقوبة المنفذة فعلاً لحساب بدء سريان المدد في إعادة الاعتبار ولا عبرة للجزء المشمول بالعفو العام أو الذي أوقف تنفيذه.

يترتب أن تؤخذ العقوبة المنفذة في المحكوم عليه فعلاً منطلقاً لحساب بدء سريان السبع سنوات المحدد لاعادة الاعتبار ولا عبرة للجزء من العقوبة التي شملها العقوبة التي أوقف تنفيذها بمقتضى القانون لأنها تعتبر في حكم المعدومة وأن العقوبة المنفذة فعلاً تصبح في مثل هذه الحالة هي العقوبة الأصلية ما لم يخل المحكوم عليه بالنسبة لتطبيق أحكام المادة 172 عقوبات باحدى الشروط المنصوص عليها في المادتين 174 و175 من قانون العقوبات إذ في مثل هذه الحالة يعاد بحكم القانون تنفيذ العقوبة الموقوفة وحينئذ يبتدىء سريان السبع سنوات أو الثلاث من تاريخ انتهاء التنفيذ الثاني وليس من تاريخ سابق.

(جناية أساس 1141 قرار 862 تاريخ 28 / 12 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/

2085 ـ الحكم اللاحق الذي يقطع المدة المحددة في المادة 158 عقوبات هو الحكم الذي يصدر قبل انتهائها.

إن المادة 158 من قانون العقوبات قد نصت على أن كل محكوم بعقوبة جنائية يمكن منحه اعادة الاعتبار بعد انقضاء سبع سنوات على تنفيذها بشرط أن لا يكون قد صدر بحقه حكم لاحق لأن كل حكم لاحق يقطع سريان المدة ومؤدى ذلك أن واضع القانون قد أعطى المحكوم عليه فرصة مناسبة لاصلاح نفسه واظهار انسجامع مع المجتمع الذي يعيش فيه وكافأ من استقام أمره وحسنت أخلاقه بإعادة اعتباره اليه والغاء مفاعيل الحكم الذي سجل عليه واشترط لذلك شروطاً منها مرور سبع سنوات في الجناية وعدم صدور أحكام عليه في أثنائها أما إذا صدر الحكم بعد انقضائها فلا تأثير له في ذلك فقد جاء في المادة المذكورة أن الأحكام اللاحقة تقطع سريان المدة وفي هذا دليل على أنها يجب أن تصدر قبل انتهائها حتى تكون قاطعة لمرور الزمن إذ لا معنى لانقطاع الزمن بعد انقضائه وكانت المحكمة قد أخطأت في تأويل القانون وتفسيره حينما ذهبت الى أن الحكم اللاحق يحول دون اجابة الطلب ولو كان صدوره بعد سبع سنوات مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

(جناية أساس 378 قرار 358 تاريخ 20 / 5 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/

2086 ـ الحكم اللاحق الذي يقطع المدة المحددة في المادة 159 عقوبات هو الحكم الذي يصدر قبل انتهائها.

إن المادة 159 من قانون العقوبات قد نصت على أن المحكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.

وكان ظاهراً في ذلك أن واضع القانون قد أعطى المحكوم عليه فرصة مناسبة لاصلاح نفسه وإظهار انسجامه مع المجتمع الذي يعيش فيه وكافأ من استقام أمره وحسنت أخلاقه باعادة الاعتبار اليه والغاء مفاعيل الحكم الذي سجل عليه واشترط لذلك شروطاً منها مرور خمس سنوات على الغرامة الجنحية وعدم صدور أحكام أثناءها أما إذا صدر بعد انقضائها فلا تأثير له في ذلك نظراً لصراحة القانون.

(جنحة أساس 887 قرار 717 تاريخ 16 / 4 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/

2087 ـ لا تمنح إعادة الاعتبار في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم.

ـ وقف التنفيذ يبقي الحكم معلقاً في مدة التجربة ويلغى بعدها وتبدأ المدة بالنسبة لاعادة الاعتبار بعد انقضاء مدة التجربة.

إن إعادة الاعتبار لا تمنح في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وإن وقف التنفيذ يبقى الحكم معلقاً في مدة التجربة وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها. وهكذا يبدو أن المحكوم عليه في حالة وقف التنفيذ معرض لمعاملة أقسى ممن قام بالتنفيذ وذاق طعم العقوبة إلا أن القانون كافأه على ذلك بالغاء الحكم حينما تمر فترة التجربة بسلام.

(جنحة اساس 3600 قرار 3699 تاريخ 28 / 12 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/

2088 ـ إذا تأخر صدور الحكم الثاني فلا يعد المحكوم عليه مكرراً في معرض تطبيق أحكام اعادة الاعتبار.

إن المادة 158 من قانون العقوبات قد أوجبت انقضاء سبع سنوات على تنفيذ العقوبة كحد أدنى في العقوبات الجنائية حتى يجوز للمحكوم عليه أن يطالب بإعادة اعتباره وإذا تبين أنه مكرر ضوعفت المدة وإذا صدر حكم لاحق انقطع سريان المدة ... وكان التكرار لا يتم إلا بارتكاب جريمة جديدة بعد اكتساب الحكم الأول الدرجة القطعية واعتباره مبرماً فإذا وقعت الجريمة الثانية مثل ذلك فلا تكرار بين الجريمتين ويمكن أن يطبق عليهما قواعد ادغام العقوبات مع بعضها.. وكان الحكم الأول قد صدر بتاريخ 14 / 10 / 1953 وارتكبت الجريمة الثانية في عام 1952 وتأخر صدور الحكم فيها الى تاريخ 28 / 2 / 1954 فلا مساغ بعد ذلك لاعتبار المحكوم عليه مكرراً ولذلك فإن المحكمة لم تفرض عليه عقوبة المكررين.

(جناية أساس 1115 قرار 830 تاريخ 23 / 10 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/

2089 ـ تحديد المقصود بمضاعفة المدة لمن سبق منحهم اعادة الاعتبار.

إن المقصود بمضاعفة المدة لمن سبق منحهم اعادة الاعتبار هم المحكومون بجرائم وقعت بعد صدور قرار اعادة الاعتبار شأنهم في ذلك شأن المكررين. أما حين يرتكب شخص جرماً لاحقاً قبل الحكم عليه في الجرم السابق فإنه يعاد اعتباره عن كل منهما بمعزل عن الآخر ولا تضاعف له هذه المدة.

والأخذ بغير هذا المبدأ لا تستقيم به قاعدة قانونية يؤخذ بها لدى تعدد الأحكام في غير التكرار القانوني إذ يصبح الأمر منوطاً بالصدقة فإن قدم طلباً على طلب أمكن قبول طلبه عن الحكم اللاحق السابق وإن لم يقدم أو يؤخر اختلفت النتيجة.

(جنحة اساس 3512 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/

2090 ـ تحديد بدء سريان المدة الوارد ذكرها في المادة 159 عقوبات.

إن العقوبة لا تأخذ شكلها النهائي وتترتب على المحكوم عليه إلا بعد تاريخ اكتساب الحكم الصادر بشأنها الدرجة القطعية.. ولهذا فإن حساب سريان المدة التي جاءت على ذكرها المادة 159 من قانون العقوبات لا يبدأ إلا بعد التاريخ المذكور.. إلا أن ما يجب بحثه على ضوء طلب المستدعي هو ما أتت على ذكره المادة 158 من القانون المذكور حيث يتوجب اصدار قرار قضائي بمنح اعادة الاعتبار استجابة للطلب أو رفضه خلافاً له ... أما اعادة الاعتبار وفق أحكام المادة 159 ذاتها تتم حكماً ولا حاجة معها لاصدار قرار قضائي من الجهة المختصة.

(جنحة أساس 3348 قرار 3005 تاريخ 30 / 11 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/

2091 ـ يجوز منح المحكوم عليه بعقوبة جنحية اعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة ومضاعفة هذه المدة إذا كان المحكوم عليه مكرراً. وإن كل حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية يقطع سريان المدة.

حيث أن المادة 158 من قانون العقوبات أجازت منح المحكوم عليه بعقوبة جنحية إعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة ومضاعفة هذه المدة إذا كان المحكوم عليه مكرراً.

كما نصت على أن كل حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية يقطع سريان المدة.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد قضى بمنح المحكوم عليه اعادة الاعتبار من الجنحة الأولى.

وحيث أن ارتكاب المحكوم عليه الجنحة الثانية يوجب اعتباره مكرراً بالنسبة لها وحدها ولا ينسحب وصف التكرار على الجنحة الأولى.

وحيث أن ارتكاب المحكوم عليه الجنحة الثانية يقطع سريان المدة اللازم انقضاؤها بعد تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة الأولى.

وحيث أن الحكم الثاني قد صدر 26 / 7 / 1976 وقد انقضت أكثر من ثلاث سنوات بينه وبين صدور القرار المطعون ضده فيكون طعن النيابة لجهة عدم استكمال المدة القانونية لاعادة الاعتبار في غير محله لأن رأي قاضي التحقيق العسكري هو رأي أولي خاضع للمناقشة والتمحيص من قبل المحكمة مصدرة الحكم وصاحبة القرار النهائي فيما بعده.

وحيث أن صدور القرار بإعادة الاعتبار من قبل قاضي التحقيق العسكري إنما جاء سابقاً لأوانه ومخالفاً لأحكام القانون مما يجعل أسباب الطعن المثارة من هذه الناحية ينال منه.

(جنحة عسكرية 440 قرار 520 تاريخ 15 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الأول: السقوط بالوفاة/مادة 435/

2092 ـ وفاة المدعى عليه يحول دون سماع الدعوى الشخصية أمام القضاء الجزائي.

ـ التقادم على دعوى الحق العام يستتبع اسقاط دعوى الحق الشخصي أيضاً.

ـ العفو العام لا يحول دون متابعة الدعوى الشخصية أمام القضاء الجزائي.

يبين من النصوص القانونية أن الدعوى الشخصية إنما تقام تبعاً للدعوى العامة عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية أمام المرجع الجزائي المقامة لديه هذه الدعوى فإن ما ينبغي حله وايضاحه هو معرفة مصير الدعوى الشخصية التي أقيمت تبعاً للدعوى العامة أمام القضاء الجزائي والمدعى عليه في قيد الحياة ثم طرأ ما يستدعي سقوط الدعوى العامة من وفاة المدعى عليه فهل تعتبر الدعوى المدنية القائمة ابتداء واجبة البقاء عملاً بقاعدة (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء).

إن المشترع قد حدد في الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية قواعد سقوط الحق العام والحق الشخصي ويبين من المادة 434 منه أن دعوى الحق العام إنما تسقط بأسباب ثلاثة:

ـ وفاة المدعى عليه. ـ العفو العام. ـ التقادم.

وإن الفصل الأول من الباب ذاته قد بحث السقوط بالوفاة فأوجب في المادة 435 سقوط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء أكان لجهة تطبيق العقوبة الأصلية أو العقوبة الاضافية أوالفرعية واحتفظ في الفقرة (آ) من هذه المادة للمتضرر بحق اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.

وإن ما يمكن أن يثار هو أن الدعوى الشخصية التي سبقت اقامتها الوفاة تبقى قائمة استناداً لقيامها بظل نص قانوني هو صريح المادة 5 من الأصول الجزائية وتبعاً للدعوى العامة وفي حال حياة المدعى عليه أن ذلك يستتبع ملاحظة نوع من الترافق الذي أظهر المشترع حرصه عليه بين سير دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الخطوط والمراحل التي تجتازها كل واحدة منهما ففي مجال العفو العام نجد النص في المادة 436 أصول جزائية صريحاً بسقوط دعوى الحق العام ونجد الفقرة الثانية منها صريحة في بقاء دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام يضاف اليه أن قوانين العفو المختلفة تنفق على وجوب النص على استمرار دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي تزيد في الاحتياط وتنص في معظم الأحيان على مهلة محددة للمتضرر الذي تأخر عن اقامة دعواه الشخصية أمام محاكم الجزاء ليقيمها لديها في فترة يعينها هذا القانون.

وفي مجال السقوط بالتقادم يبين أن المشترع قد حرص في المواد 437 وما يليها من الأصول الجزائية على سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقته وتسقط الدعويان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات وفي المادة 438 منه تسقط الدعويان في الجنحة ثلاث سنوات على الوجه المبين سالفاً وتسقطان في المخالفة بانقضاء سنة.

وإنه يبين من ترافق الدعويين في حالة التقادم وسقوط الدعوى العامة وبقاء المدنية في حال العفو العام فإنه مما لاشك فيه من وضوح هذه النصوص أن المشترع إنما قصد ترافق الدعويين في حال الحياة فنص على قبول الدعوى المدنية تبعاً للدعوى العامة كما نص في حال الوفاة على الافتراق الصريح المطلق الذي لم يدع له مجالاً للاستثناء أو التقيد فأوجب سقوط دعوى الحق العام بالوفاة واحتفظ للمتضرر بحق الرجوع الى القضاء المدني وعلى ذلك وفي ضوء أحكام القواعد الأساسية التي تناولها الباب الرابع من الكتاب المشار اليه من قانون الأصول الجزائية والتي لا يمكن تطبيق أحكام بعضها بدون ملاحظة حكمة المشترع وغايته من مجموعة هذا الباب الذي عنوانه سقوط الحق العام وسقوط الحق الشخصي ويليه الفصل الباحث في السقوط بالوفاة فإن الصراحة التي أفصح عنها المشترع في باب السقوط بالعفو العام والتي أبقى للقضاء الجزائي سلطته في رؤية دعوى التعويض فإن اطلاق النص في المادة 435 يفضي باجراء المطلب على اطلاقه ويحتم عدم سماع الدعوى الشخصية لعلة سقوط الدعوى العامة بالوفاة.

(جنحة اساس 5033 قرار 2305 تاريخ 30 / 6 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الأول: السقوط بالوفاة/مادة 435/

2093 ـ إسقاط الدعوى لمجرد غياب المشتكي مخالف للقانون.

إن عدم حضور المشتكي لا يمنع من الاستمرار في المحاكمة وفصل القضية بالحكم أو بالبراءة حسبما يتراءى للحاكم نتيجة المحاكمة، وإن اسقاط الدعوى لمجرد غياب المشتكي مخالف للأصول والقانون.

(جنحة اساس 1055 قرار 783 تاريخ 17 / 10 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الأول: السقوط بالوفاة/مادة 435/

2094 ـ الدعوى المدنية لا ترى في غياب المدعي إلا إذا كانت الدعوى العامة قائمة.

إن الدعوى المدنية في القضايا الجزائية لا ترى في غياب المدعي إلا إذا كانت الدعوى الجزائية لا تزال قائمة بل ينبغي شطب دعواه بناء على طلب الخصم عملاً بالمادة 115 أصول محاكمات حقوقية وإن هذه المادة القانوني هي التي ينبغي تطبيقها عند تخلف المدعي عن الحضور لرؤية دواه المدنية في القضاء الجزائي لخلو قانون أصول المحاكمات الجزائية من النص عليه.

وإن الحكم بشطب الدعوى لا يقبل إلا لخطأ في تطبيق القانون.

(جنحة أساس 847 قرار 811 تاريخ 18 / 4 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الأول: السقوط بالوفاة/مادة 435/

2095 ـ تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه، ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية (مادة 435 قانون اصول جزائية).

(ح 5042 / 1980 قرار 1044 تاريخ 28 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الأول: السقوط بالوفاة/مادة 435/

2096 ـ تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء أكان لجهة تطبيق العقوبة الأصلية أو الاضافية أو الفرعية ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية على ما نصت المادة 435 قانون اصول جزائية.

(ج ع أ 9 / 981 قرار 50 تاريخ 27 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الأول: السقوط بالوفاة/مادة 435/

2097 ـ لا يجوز ملاحقة المتبوع بمعزل عن تابعه أمام القضاء الجزائي، فإذا توفي التابع يبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض المتبوع وورثة التابع المتوفى لدى المحكمة المدنية المختصة (ف 3 مادة 435 قانون اصول جزائية).

(جنحة أساس 39 / 982 قرار 887 تاريخ 9 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الأول: السقوط بالوفاة/مادة 435/

2098 ـ لا يجوز قانوناً ملاحقة المسؤول بالمال بمعزل عن السائق المتوفى، إذ يبقى للمتضرر مطالبة ورثة المتوفى أمام المحكمة المدنية المختصة (مادة 435 قانون اصول جزائية).

حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الالزامات المدنية لاسقاط دعوى الحق العام بقانون العفو رقم 26 لعام 1978 .

وحيث أنه يبين من مجمل وقائع الدعوى أن سائق السيارة الحكومية التي تحمل اللوحة رقم ... سورية كان المغدور محمد .... .

وحيث أنه لا يجوز قانوناً ملاحقة المسؤول بالمال بمعزل عن السائق المتوفى إذ يبقى للمتضرر مطالبة ورثة المتوفى أمام المحكمة المدنية المختصة بصراحة المادة 435 من الأصول الجزائية.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بالزام مؤسسة المشاريع الكبرى بالتعويض عن الأضرار التي أحدثها سائقها المتوفى إنما يغدو مشوباً بالقصور في التدقيق والاستدلال وتطبق أحكام القانون ويتعين نقضه من هذه الجهة أما من الجهات الأخرى فإن الحكم المطعون فيه جاء في أسبابه ونطوقه سلباً من حيث النتيجة ولا تنال منه أسباب الطعن.

(جنحة أساس 301 / 982 قرار 1589 تاريخ 28 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2099 ـ إن آثار العفو العام تنحصر في محو الصفة الجرمية للفعل فحسب ولا تأثير له على غير ذلك من جوانب الفعل. فإذا كان قد سبب ضرراً فحق المضرور في تعويضه لا يتأثر بالعفو العام بل قد حرص الشارع على تقرير حق المضرور في الاستمرار في دعواه أمام القضاء الجزائي إذا كان قد وضع يده عليها حين صدور قانون العفو العام لأن العفو العام لا يضر بحقوق الغير (شرح قانون العقوبات اللبناني للدكتور محمود نجيب حسني).

ـ إذا صدر العفو ودعوى التعويض لا تزال قائمة أمام المحكمة الجزائية فيجب على المحكمة أن تستمر في نظرها وأن قانون العفو الشامل قد ينص على عدم جواز رفع الدعوى بالتعويض وبعد هذا نوعاً من المصادرة للمنفعة العامة وينبغي عندئذ أن تتحمل الدولة دفع التعويض نيابة عن المدعى عليه حتى لا يضيع على المضرور حقه فيه (مبادىء الاجراءات الجنائية في القانون المصري للدكتور رؤوف عبيد).

(جنحة أساس 247 / 981 قرار 464 تاريخ 17 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2100 ـ يتعين على المحكمة الجزائية واضعة اليد على دعوى الحق العام يوم صدور قانون العفو العام الاستمرار بنظر دعوى الحق الشخصي ولو أسقطت الدعوى العامة بالعفو العام.

(جنحة أساس 2213 / 981 قرار 283 تاريخ 28 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2101 ـ المرض العضال هو كل آفة تهدد حياة المريض أو عضو منه غير قابلة للشفاء.

ـ إن تحديد ما إذا كان مرض ما يعتبر من الأمراض العضالة التي يشملها قانون العفو أم لا يبقى مسألة فنية يعود أمر تحديدها للأطباء أصحاب الخبرة والاختصاص في ضوء التعريف الملمع اليه.

لما كان قانون العفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 13 / 3 / 1978 لم يحدد الأمراض العضالة الغير القابلة للشفاء التي نص المرسوم المذكور على تشميل من كان مصاباً بها بالعفو، وقد صدرت عن وزارة العدل بلاغات لتفسير المقصود منها استناداً الى كتاب وزارة الصحة رقم 2532 / 12 / 57 ـ 5 / 10 تاريخ 4 / 3 / 1971 الذي عرف المرض العضال بأنه كل آفة تهدد حياة المريض أو عضو منه غير قابلة للشفاء لذلك فإن تحديد ما إذا كان مرض ما يعتبر من الأمراض العضالة التي يشملها قانون العفو أم لا يبقى مسألة فنية يعود أمر تحديدها للأطباء أصحاب الخبرة والاختصاص في ضوء التعريف الملمع اليه.

وكانت اللجنة الطبية المشكلة سنداً للقرار الاداري المتخذ من المحامي العام بحمص بتاريخ 16 / 3 / 1978 والمؤلفة من الأطباء السادة : أمين ... وأميل ... وزياجد ... قد كلفت من المحامي العام بمعاينة المحكوم عليه محمود وبيان ما إذا كان المرض الذي يدعي اصابته به وهو فقدان البصر يعتبر من الأمراض العضالة التي يهدد حياته أو عضواً منه غير قابل للشفاء، وبعد أن قامت اللجنة بمهمتها مستعينة بالطبيب الأخصائي في العيون سامي ... بناء على تفويضها بذلك من المحامي العام أعطت تقريرها في ضوء تقرر الطبيب الأخصائي واعتبرت المحكوم عليه محمود مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء ويهدد وظيفة العينين بالتلف وإن إصابته المذكورة تعود الى ما قبل عام 1978 .

وكان ما جاء بتقرير اللجنة المذكورة ينطب قعلى تعريف المرض العضال الذي استقر الاجتهاد القضائي على تحديده وفقاً لكتاب وزارة الصحة الملمع اليه (وهو كل آفة تهدد حياة المريض أو عضو من أعضائه غير قابلة للشفاء) ذلك أن الآفة التي تصيب وظيفة العينين بالتلف الشديد تهدد عضواً من أعضاء المريض وقد جاء بتقرير الأطباء أنها غير قابلة للشفاء مما يجعل قرار المحكمة بتشميله بالعفو استناداً الى تقرير الخبرة الطبية وانسجاماً مع تعريف المرض العضال المشار اليه سليماً ولا يرد عليه ما ينعاه المحامي العام بأن علة المحكوم عليه تعتبر عاهة دائمة وليست مرضاً عضالاً مما يجعل أوجه الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه ويتعين ردها.

(جناية اساس 1740 / 982 قرار 1251 تاريخ 14 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2102 ـ العفو يسقط العقوبة، ولا يشمل التدابير الاصلاحية إلا إذا نص عليها.

ـ لا تفرض التدابير الاصلاحية إلا إذا كانت الدعوى قائمة بحق الحدث وثبتت بحقه الجريمة.

ـ في حالة العفو العام لا مجال للبحث بوجوب فرض التدابير الاصلاحية من عدمه لأن العفو يمحو الجريمة أصلاً.

حيث أن أحكام المادة 150 من قانون العقوبات، قد نصت على أن العفو العام يسقط العقوبة، لكنه لا يشمل التدابير الاصلاحية إلا إذا نص عليها، ولم يرد في قانون العفو العام الصادر 13 / 3 / 1978 رقم 26 نص على شمول مثل هذه التدابير وإن هذه المادة قد وردت في الفصل الخامس من قانون العقوبات، الباحث عن سقوط الأحكام الجزائية، مما يشير الى أن حكمها خاص بالعقوبات والتدابير المحكوم بها، والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، وأصبحت مبرمة، ولا علاقة لها بالجرائم التي لم تكن أحكامها مبرمة يوم نفاذ قانون العفو بحيث لا بد من الرجوع الى المبادىء العامة المتعلقة بالجريمة، ودعوى الحق العام وقد ذكرت المادة 436 من الأصول الجزائية، أن العفو العام يسقط دعوى الحق العام، والتدابير الاصلاحية لا يمكن فرضها إلا إذا كانت هذه الدعوى قائمة بحق حدث، وثبتت بحقه الجريمة وعندها يعمل بأحكام الفقرة (آ) من المادة 3 من قانون الأحداث وتفرض بحقه التدابير الاصلاحية الملائمة. أما في حالة العفو العام فلا مجال للبحث بوجوب فرضها من عدمه لأن العفو يمحو الجريمة أصلاً بحيث لا يبقى لها وجود، وعلى ضوء هذه المبادىء، والاستثناء الوارد في الفقرة (ن) من المادة 2 من قانون العفو العام رقم 26 / 78 فإن الجريمة المسندة للمطعون ضده مشمولة به لوقوعها من فتى قبل 13 / 3 / 1978 .

(أحداث 1168 قرار 413 تاريخ 20 / 5 / 1978)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2103 ـ ليس ما يمنع قانوناً من اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث بسبب العفو العام.

إن أحكام المادة 150 من قانون العقوبات قد نصت على أن العفو العام يسقط العقوبة ولكنه لا يشمل التدابير الاصلاحية إلا إذا نص عليها ولم يرد في قانون العفو العام الصادر بتاريخ 28 / 4 / 1963 رقم 23 على شمول مثل هذه التدابير.

وإن هذه المادة قد وردت في الفصل الخاص من قانون العقوبات الباحث عن سقوط الأحكام الجزائية مما يشير الى أن حكمها خاص بالعقوبات والتدابير المحكوم بها والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية وأصبحت مبرمة ولا علاقة لها بالجرائم التي لم تكن أحكامها مبرمة.

فكان لا بد من الرجوع الى المبادىء العامة والنصوص المتعلقة بالجريمة ودعوى الحق العام فقد ذكرت المادة 436 من الأصول الجزائية أن العفو العام يسقط دعوى الحق العام وعلى ضوء هذه المبادىء نرى أن الجرم المسند الى الحدث المطعون ضده مشمول بقانون العفو العام المنوه به لوقوعه.

(جنحة أساس 4416 قرار 4055 تاريخ 24 / 10 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2104 ـ العفو العام يسقط العقوبة ولكنه لا يشمل التدابير الاصلاحية إلا إذا نص عليها.

ـ لا يمكن فرض التدابير الاصلاحية بحق الحدث إلا إذا كانت دعوى الحق العام قائمة وثبتت بحقه الجريمة.

حيث أن أحكام المادة 150 من قانون العقوبات قد نصت على أن العفو العام يسقط العقوبة لكنه لا يشمل التدابير الاصلاحية إلا إذا نص عليها ولم يرد في قانون العفو العام رقم 26 لعام 1971 نص على شموله مثل هذه التدابير.

وإن المادة 150 المذكورة قد وردت في الفصل الخامس من قانون العقوبات الباحث في سقوط الأحكام الجزائية مما يشير الى أن حكمها خاص بالعقوبات والتدابير المحكوم بها والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية وأصبحت مبرمة ولا علاقة لتلك المادة بالجرائم التي لم تصبح أحكامها مبرمة يوم نفاذ قانون العفو.

ومؤدى ذلك أنه لا بد من الرجوع الى امبادىء العامة المتعلقة بالجريمة ودعوى الحق العام.

وحيث أن المادة 436 من الأصول الجزائية قد نصت على أن العفو العام يسقط دعوى الحق العام.

وحيث أنه لا يمكن فرض التدابير الاصلاحية إلا إذا كانت هذه الدعوى قائمة بحق الحدث وثبتت بحقه الجريمة وحينئذ يعمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون الأداث وذلك بفرض التدبير الاصلاحي الملائم).

أما في حالة العفو العام فلا مجال للبحث بوجوب فرض التدبير من عدمه لأن العفو يمحو الجريمة أصلاً بحيث لا يبقى لها وجود.

(أحداث 389 قرار 372 تاريخ 8 / 5 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2105 ـ إن الجرائم المرتكبة ممن لم يكملوا الخامسة عشرة مستثناة من العفو بصورة مطلقة.

ـ إن السرقة من الجرائم المستثناة من العفو.

حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر بعشرات القرارات على أن جرائم الأحداث المستثناة من قانون العفو رقم 26 لعام 1971 هي التالية:

1 ـ الجرائم المرتكبة ممن لم يكملوا الخامسة عشرة فهي بصورة مطلقة مستثناة عملاً بالفقرة (ن) من المادة الثانية منه.

2 ـ الجرائم المستثناة لنوعها في بقية فقرات المادة الثانية منه بالنسبة للبالغين فهي بالمنطق القانوني مستثناة أيضاً بالنسبة للأحداث الفتيان.

وحيث أن السرقة من الجرائم المستثناة.

(أحداث 1003 قرار 1005 تاريخ 18 / 12 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2106 ـ يتعين على المحكمة الجزائية واضعة اليد على الدعوى يوم صدور قانون العفو العام الاستمرار بنظر دعوى الحق الشخصي وللمتضرر وخلال المهلة المحددة في قانون العفو ممارسة دعواه الشخصية أمام ذات المحكمة التي تنظر بدعوى الحق العام.

ـ أما في حال عدم إقامة دعوى الحق العام أو اقترانها بحكم مبرم فإن القضاء المدني يصبح هو المختص بنظر دعوى التعويض.

حيث أن المادة 5 من قانون العفو العام رقم 26 لعام 1971 نصت على أنه لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق العام للمدعي الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة وفي مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المهلة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق باقامتها أمام المحكمة المدنية.

ومؤدى ذلك أنه يتعين على المحكمة الجزائية. واضعة اليد على دعوى الحق العام يوم صدور قانون العفو العام الاستمرار بنظر دعوى الحق الشخصي ولو أسقطت الدعوى العامة بالعفو، وهذا ما أكدته المادة 436 أصول جزائية.

كما أن قانون العفو أعطى مهلة للمتضرر الذي تأخر عن إقامة دعواه الشخصية أمام محكمة الجزاء تبعاً لدعوى الحق العام التي كانت مقامة يوم صدوره أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مهلة حددها هذا القانون، أما إذا كانت دعوى الحق العام لم تكن قد أقيمت بعد صدور العفو العام أو أقيمت واقترنت بحكم مبرم فإن القضاء المدني يصبح هو المختص بنظر دعوى التعويض لا القضاء الجزائي. وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها الصادر بتاريخ 30 / 12 / 1980 رقم ب 210 / 2871 ق.

(جنحة أساس 2775 قرار 1251 تاريخ 19 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2107 ـ العفو العام يزيل أثر الجريمة، ويتعين معه اسقاط الدعوى العامة به.

ـ إن جرم عدم الاعلان عن الأسعار مشمول بقانون العفو رقم 14 تاريخ 1 / 7 / 1981 .

(جنحة عسكرية 905 / 981 قرار 947 تاريخ 29 / 7 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2108 ـ أثر سقوط الدعوى العامة على الكفالة المقدمة لقاء اخلاء سبيل المدعى عليه.

نصت المادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه «إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة، على أنه يمكن بحال صدور القرار بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة أن يقي في القرار أو الحكم برد القسم الأول من الكفالة».

أي أن النص المتقدم أجاز للقاضي عندما يصدر قراراً بسقوط الدعوى العامة أن يقضي برد القسم الأول من الكفالة.

هذا ولا يجوز للجهة الناظرة في تطبيق قانون العفو العام بعد صدور حكم مبرم في الأساس أن تأمر بإعادة قسط الكفالةن لأنه يتضح من نص المادة 125 أصول المتقدم أنه أجاز النظر في الاعادة عند البت في أساس الدعوى العامة وليس بعده، أن الجهة القضائية الناظرة في الدعوى أقدر من غيرها على تقدير معذرة المتغيب عن حضور جلسة التحقيق أو المحاكمة فيكون من حقها أن تبت في إعادة القسط عند البت في الدعوى العامة.

ونشير أخيراً الى أن قانون العفو لا يشمل الكفالات التي تقرر مصادرتها، لأن آثاره تشمل النواحي الجزائية فقط، في حين أن تقرير مصادرة هذه الكفالات لا يحمل طابعاً جزائياً وإن كان قد تم في معرض دعاوي تحمل هذا الطابع. إذ يعتبر جزاء على عدم الامتثال لأمر المحكمة بحضور الجلسة. فهو ليس بالعقوبة الجزائية.

(كتاب 6249 تاريخ 12 / 5 / 1971)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2109 ـ العفو العام يشمل نصف الغرامة وليس نصف الحبس الذي حل بدلاً عنها.

الى المحامي العام في حمص

جواباً عن كتابكم رقم 2547 تاريخ 24 / 3 / 1971 .

إن العفو العام يشمل نصف الغرامة وليس نصف الحبس الذي حل بدلاً عنها، لأن هذا الحلول قد شرع ضماناً لتنفيذ الغرامة وليس من شأنه أن يغير طبيعة الغرامة من عقوبة مالية الى عقوبة مانعة للحرية.

وهذا الرأي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض أيضاً.

(كتاب 2969 تاريخ 3 / 3 / 1971)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2110 ـ العفو العام الوارد على الغرامات يطبق عليها ولو أبدلت بالحبس لعدم دفعها.

الىالمحامي العام بدمشق

جواباً عن كتابكم رقم 3858 تاريخ 7 نيسان 1959 أن العقوبات المالية هي العقوبات التي تهدف الى انقاص مال المحكوم عليه وفرضها الشارع كعقاب على الجرم في حين أن العقوبات المانعة للحرية تهدف الى حرمان المرء من حريته.

هذا وقد نص الشارع على ابدال الغرامة بالحبس في حال عدم دفعها وفقاً لأحكام المادتين 54 و62 من قانون العقوبات وليس من شأن ذلك تغيير صفة الغرامة من عقوبة مالية الى عقوبة مانعة للحرية لأن التكليف القانوني للعقوبة هو بحسب ما قضى به في الحكم عند فرضها لا بحسب وسيلة التنفيذ في المستقبل في حال عدم الدفع، وبمعنى آخر لا يعاق الوصف القانوني للعقوبة على أهواء أو رغبة المحكوم عليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المادة 451 من قانون اصول المحاكمات الجزائية أجازت للمحكوم عليه بعقوبة مالية أبدلت بالحبس وقبل أن تنتهي مدته أن يعمد الى دفع ما بقي عليه من الغرامة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في الحبس، وهذا يدل على أن العقوبة المبدلة تبقى عقوبة مالية، وإن هذا الابدال شرع لضمان تنفيذها. وقد ذهبت محكمة النقض الى هذا الرأي أيضاً في قرارها الصادر برم 71 جنحة تاريخ 1 / 5 / 1955 إذ قالت: إن المقصود من العقوبات المانعة للحرية هي عقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد القانونية المنطبقة على الجرم المقترف وهي بهذا التعريف لا تشمل الغرامات اطلاقاً حسب مفهومها العام ولا يتأثر هذا التعريف بأن القانون نص في المادة 54 منه على قابليتها للتبديل ما دام المستفاد من معنى كلمة العقوبة المانعة للحرية هي العقوبة المحددة في القانون على الفعل لا العقوبة المتحولة بسبب عدم الدفع الناتج في الغالب عن ضيق المحكوم عليه وعسره المالي (مجلة القانون لعام 1955 ص 540) لذلك نرى أن الغرامة المحكوم بها مشمولة بالعفو.

(كتاب تاريخ 2 / 5 / 1959)

وزير العدل
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2111 ـ أثر العفو العام على اجتماع الجرائم المعنوي يتناول الجرم المشمول به دون الجرائم الأخرى غير المشمولة بالقانون.

الى رئيس النيابة العامة في حمص

جواباً عن كتابكم رقم 236 / ص تاريخ 14 / 12 / 1963

استمر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على أن الجرائم الجنائية المرتكبة من قبل الفتيان تعتبر جنحوية الوصف فهي بالتالي مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 28 / 4 / 1963 سوى ما استثني بالمادة الثانية منه.

ومن الرجوع الى موضوع الكتاب نلاحظ أن هناك حدثاً من الفتيان جرم قتل احدى النساء بقصد تغطية جرم اغتصابها والافلات من العقاب.

إن جرم القتل مشمول بأحكام العفو استناداً الى اجتهاد محكمة النقض، أما جرم الاغتصاب فغير مشمول به عملاً بأحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي 23 المتقدم.

هذا وإن النقطة الواجبة البحث معرفة أثر شمول العفو العام للجرم الأشد على الجرم الأخف غير المشمول به إذا كان الجرم الأخف يعتبر ركناً من أركان الجرم الأشد أو من الظروف المشددة له كما هو الحال في موضوع السؤال إذ عاقب الشارع بالاعدام القتل قصداً إذا وقع تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لقرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب (المادة 535 ، الفقرة الثانية).

إن أثر العفو العام على اجتماع الجرائم المعنوي Consours ideal D'infractions والذي من صوره أن توجد عدة أفعال يكون مجموعها جرماً واحداً كما يكون كل واحد منها جرماً مستقلاً في ذاته كالقتل اخفاء للاغتصاب. إن هذا الأثر فيما إذا تناول اجرم الأشد، فإنه لا سنسحب على الجرم الأخف إلا غذا وجد نص في قانون العفو يقول بهذا الانسحاب، وفي حالة عدم وجود هذا النص، فإن أثر العفو يبقى منحصراً في الجرم الأشد فقط، ويعود للجهات القضائية حق النظر في الجرم الأخف الذي لم يشمل بالعفو.

كما أن الاجتهاد الفرنسي ذهب نفس هذا المذهب أيضاً وإن كان قد اعتبر العقوبة المقضي بها بالنسبة للجرم الأشد منسحبة حكماً الى الجرم الأخف في حدود الحد الأقصى المقرر قانوناً لعقوبة هذا الجرم، فقد قررت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 15 تموز 1908 سيري 1912 ـ 1 ـ 294 أنه في حال ارتكاب الجاني لعدة جرائم تخضع للتعدد المعنوي تعتبر عقوبة الجرم الأشد منطبقة بصورة غير قابلة للتجزئة Indivisible على جميع الجرائم الأخرى الأخف، وإذا ما تلاشت عقوبة الجريمة الأشد لعفو أو غيره انتقلت العقوبة للجريمة الأخرى الأخف بمقدار ما يتفق مع حدها الأقصى.

واجتهاد محكمة النق مستقر على ذلك (26 كانون الأول 1919 دالوز الدوري 1920 ـ 1 ـ 21 ، 29 تموز 1941 وتعليق Hugueney في مجلة العلوم الجنائية 1941 ص 209).

وبما أنه لم يصدر أي حكم على الحدث موضوع الكتاب.

لذلك ترى أن تقام دعوى الحق العام عليه بجرم الاغتصاب باعتبار أنه مستثنى من أحكام قانون العفو الصادر بالمرسوم التشريعي 23 (المادة الثانية).

(كتاب 23134 تاريخ 30 / 12 / 1963)

وزير العدل

ملاحظة: إن تاريخ هذه المطالعة سابق لتاريخ صدور المرسوم التشريعي 47 لعام 1966 والذي يعتبر أن جنايات الفتيان تبقى محتفظة بوصفها الجنائي.
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2112 ـ العفو العام لا يسري على الالتزامات المدنية إلا بنص خاص.

الى النيابة العامة بحماه

جواب كتابكم المؤرخ في 3 / 5 / 1958 ذي الرقم 78 .

نعلمكم بأن قوانين العفو لا تؤثر عادة على الالزامات المدنية المحكوم أو التي سيحكم بها إلا إذا ورد عليها النص صراحة وذلك كما في المادة 5 من قانون العفو الأخير رقم 3 .

ولما كانت النفقات في الدعاوى الجزائية وتعويض الشهود من الالزامات المدنية على ما ورد في المادة 129 من قانون العقوبات فإننا لا نشاطركم الرأي في أن هذه الالزامات مشمولة بالعفو المذكور.

لهذا فإننا نرى وجوب تنفيذ جميع الفقرات الحكمية المتعلقة بالالزامات المدنية حسب الأصول.

(كتاب تاريخ 19 / 5 / 1958)

وزير العدل
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2113 ـ العفو العام يشمل عقوبة التجريد المدني.

إلى المحامي العام في اللاذقية

نعيد اليكم المعاملة المرفقة علماً بأن القواعد القانونية توجب في حال شمول جرم بالعفو العام اسقاط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية يكون قد قضي بها (م 150 / 2 عقوبات)، ومن هذه العقوبات الفرعية التجريد المدني الذي يسقط بسقوط العقوبة الأصلية بالعفو.

ويترتب على هذا السقوط عدم وجود ضرورة لاعادة اعتبار الشخص الذي شمل جرمه بالعفو. ويعتبر اعتباره قد أعيد بقوة القانون (محكمة النقض الجزائية الفرنسية في 3 مايس 1924 النشرة بند 191 ص 332 Jean Copper Royer في كتابه العفو العام بند 58 ص 52).

(كتاب 17355 تاريخ 17 / 10 / 1964)

وزير العدل
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2114 ـ قوانين العفو تفسر تفسيراً ضيقاً لا واسعاً.

ـ إن العبرة في سن الحدث هي لتاريخ ارتكاب الجريمة لا لتاريخ اقامة الدعوى أو صدور حكم بها.

الى النائب العام ـ دمشق

جواباً عن كتابكم رقم 1137 تاريخ 16 / 12 / 1963 المعطوف على كتاب المحامي العام بدير الزور رقم 542 تاريخ 12 / 12 / 1963 

سبق لنا معالجة الموضوع في كتابن المرسل الى المحامي العام بدير الزور رقم 22503 تاريخ 12 / 12 / 1963 ونرى أن تفسير الفقرة (و) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 28 / 4 / 1963 المضافة اليها بالمرسوم التشريعي رقم 228 تاريخ 1 / 10 / 1963 والمتضمنة منع الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم عفواً عاماً عن جرائمهم يكون في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 23 نفسه والأحكام العامة المعروفة في حقل العقوبات.

لقد تضمنت المادة الأولى من المرسوم التشريعي 23 أن العفو يشمل الجرائم المرتكبة قبل 17 / 4 / 1963 وهذا لا يعني أنه يكفي لتشميل العفو جرائم الأحداث أن تكون مرتكبة قبل التاريخ المذكور فقط، بل لابد من وجود شرط آخر وهو ألا يكون هؤلاء قد أتموا الخامسة عشرة من عمرهم بتاريخ ارتكابهم الجرائم امسندة اليهم، إذ لا عبرة لاتمامهم إياها بعد ذلك وقبل 17 / 4 / 1963 ، لأنه تحدد مسؤولية الفاعل الجزائية والعقوبات أو التدابير الاصلاحية الواجب فرضها بحقه بتاريخ ارتكاب الجرم.

إن المقرر في الاجتهاد بأن العبرة في سن الحدث الجاني هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة، لا بما تكون عليه هذه السن عند رفع الدعوى أو صدور الحكم (Grandmoulin جزء 2 رقم 1223).

ولا بد لنا من الاشارة أخيراً، وذلك في معرض التعليق على ما جاء في الكتاب المذكور من ضرورة التوسع في تفسير قوانين العفو بما يفيد مصلحة الجاني، إن هذه القوانين وردت خلافاً للأصل وهو مبدأ المسؤولية ويقصد منها التحلل من هذه المسؤولية، ولذا فإن تفسيرها يجري بشكل ضيق لا واسع خلافاً للمبدأ الأصلي القاضي بالتفسير المقيد بالنسبة للنصوص التي تنشىء عقوبات، لأن النصوص الأخيرة وردت خلافاً للأصل وهو عدم المسؤولية، في حين أن قوانين العفو وردت خلافاً للأصل وهو مبدأ المسؤولية، وإن هذا الأمر من الأمور التي استقر عليها الاجتهاد أيضاً (Magnoi في مقاله بمجلة العلم الجنائي لعام 1936 وما بعد وأحكام محكمة النقض الفرنسية المشار اليها فيه).

(كتاب 23234 تاريخ 29 / 12 / 1963)

وزير العدل
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2115 ـ النيابة العامة هي المرجع في تطبيق قوانين العفو العام على الأحكام للمتضرر حق التظلم أمام المحكمة مصدرة الحكم.

الى المحامي العام الأول بحلب

إشارة الى الحالتكم رقم 1781 / 1 تاريخ 24 / 4 / 1971 على الاستدعاء المقدم من قبل المحامي الأستاذ ... بالوكالة عن ....

تقوم النيابة العامة بتطبيق قانون العفو إذا كانت الجرائم المشمولة به قد صدرت فيها أحكام مبرمة بوصفها الجهة المختصة بتنفيذ هذه الأحكام. غير أنه في حال نشوب خلاف حول مدى شمول القانون لجرم من الجرائم، فإن القضاء هو صاحب الاختصاص للبت في مثل هذا الخلاف، لخروجه عن اختصاص النيابة العامة التي لا تتمتع بأية سلطة قضائية في هذا الصدد. ويراد بالقضاء هنا، المحكمة التي أصدرت الحكم باعتبار تطبيق العفو على الجرم قد أثار صعبوة تنفيذية بين النيابة العامة التي هي لا تتمتع بأية سلطة قضائية في هذا الصدد، ويراد بالقضاء هنا، المحكمة التي أصدرت الحكم باعتبار تطبيق العفو على الجرم قد أثار صعوبة تنفيذية بين النيابة العامة من جهة والمحكوم عليه من جهة أخرى. وإن القول بخلاف الرأي المتقدم معناه سلب القضاء سلطة الفصل في المنازعات واعطاؤه الى النيابة العامة لتبت فيه بدون نص قانوني، وهي جهة ادارية غير قضائية، لا مرجع للطعن في قراراتها وتصرفاتها.

إن الاجتهاد أيد وجهة النظر المتقدمة.

قرار محكمة النقض الفرنسية في 31 / 1 / 1952 النشرة الجنائية بند 30 ص 46 دالوز الاسبوعي 1953 ص 243 ، وفي 20 / 3 / 1952 مجلة الحقوق الجزائية لعام 1952 . Jean Copper Royer في مؤلفه العفو العام. قانون 6 آب 1953 بند 83 .

ـ الانسكلوبيدي دالوز الحقوق الجزائية كلمة Amnistie بند 7 .

ـ استئناف كولمار في 14 / 4 / 1948 الأسبوع القانوني 1948 ـ 4 ـ 91 .

هذا وقد ايدت مؤخراً دائرة المواد الجزائية في محكمة النقض الرأي السابق أيضاً (قرار رقم 160 جناية 1072 تاريخ 28 / 2 / 1971 المحامون 1971 عدد 1 و2 ص 24 و25 قسم الاجتهاد).

لذلك نرى أن يصار الى التظلم من قرار النيابة بعدم تشميل الجرم بالعفو العام أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لتقول رأيها فيه.

(كتاب 6494 تاريخ 10 / 5 / 1971)

وزير العدل
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2116 ـ تقوم النيابة العامة بتطبيق قانون العفو العام وفي حال حصول خلاف حول شموله فإن القضاء هو صاحب الاختصاص للبت فيه.

الى المحامي العام بحلب

جواباً عن كتابكم رقم 661 / 1 تاريخ 10 / 2 / 1960

تقوم النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الجزائية بعد اكتسابها الدرجة القطعية، فتكون مكلفة بالتالي بتطبيق أحكام قانون العفو لتعلقه بتنفيذ العقوبات، غير أنه في حال حدوث خلاف حول شموله لواقعة ما، فإن القضاء هو صاحب الاختصاص للبت فيه لأن النيابة لا تملك صلاحية البت في امثال هذه الخلافات، لخروجها عن اختصاصها، ودخولها في اختصاص المحاكم صاحبة الولاية الأصلية، ويقدم الطلب من قبل صاحب العلاقة الى المحكمة مصدرة الحكم نظراً لتعلق العفو بحكم أصدرته، فتراه بعد دعوة النيابة العامة، وقرارها الذي تصدره بهذا الصدد خاضع لطرق الطعن التي يخضع لها الحكمالصادر في الموضوع، هذا وقد تبنى الاجتهاد الأسلوب المتقدم (محكمة النقض الجنائية الفرنسية في 31 كانون الثاني 1952 ، النشرة الجزائية بند 30 ص 46 ، ودالوز الأسبوعي 953 ص 234 وآخر في آذار 1952 ، مجلة الحقوق الجزائية لعام 1952 Coper royer في مؤلفه العفو العام، قانون 6 آب 953 بند 83).

وبما أنه يتضح من الرجوع الى الأوراق المرفقة، أن المحكوم عليه لم يقتنع بقرار النيابة العامة المستند الى تقرير اللجنة الطبية المؤلفة بمعرفتها، والذي نفى أن يكون مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء، فاعترض عليه أمام محكمة الجنايات التي أعادت الفحص الطبي بمعرفة لجنة جديدة شكلتها لهذا الغرض. ووضعت هذه تقرراً اتضح منه أن المحكوم عليه مصاب بالتدرن الرئوي قبل نشر قانون العفو.

وبما أن محكمة الجنايات قررت استفادة المحكوم عليه من القانون المذكور، وقرارها بهذا الصدد خاضع لطريق الطعن بالنقض.

لذلك فإن قرارها واجب التنفيذ في حال عدم الطعن فيه.

(كتاب 2867 تاريخ 25 / 5 / 1960)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2117 ـ الجهة المختصة في تطبيق قانون العفو هي النيابة العامة والمحاكم وقضاة التحقيق كل ضمن حدود اختصاصه.

الى رئيس النيابة العامة في الحسكة

جواباً على كتابكم رقم 478 / ص تاريخ 6 / 2 / 1965

إن الجهة التي يعود اليها النظر في مدى شمول قانون العفو العام تختلف حسبما تكون دعوى الحق العام قد أقيمت أو لم تقم بعد.

فإذا كانت دعوى الحق العام قد أقيمت عاد أمر البت في الشمول الى الجهة القضائية الناظرة في الدعوى، فإذا كانت القضية لا تزال قائمة أمام قاي التحقيق عاد اليه أمر البت في موضوع العفو وإذا كان القاضي المذكور قد أصدر في القضية قراراً بلزوم المحاكمة ثم صدر بعد ذلك قانون العفو عاد الى المحكمة المحالة اليها الدعوى بنتيجة أمر لزوم المحاكمة البت في مدى شمول قانون العفو للجرم.

أما إذا كانت دعوى الحقالعام لم تقم بعد عاد الى النيابة العامة أمر البت في الموضوع.

هذا ولا يجوز للنيابة العامة أن تبت في الموضوع بعد اقامة الدعوى العامة لخروج ذلك عن اختصاصها ودخوله في اختصاص جهة قضائية أخرى.

(الباندكت الفرنسية كلمة «عفو عام» بند 73).

أما الأصول التي يخضع لها أمر البت في مدى شمول قانون العفو للجرم فهي الأصول العادية لعدم وجود نص يقول بتطبيق أصول خاصة كالبت في الموضوع في غرفة المذاكرة. (كوبر روبر، العفو العام، قانون 6 / 8 / 1953 علماً بأن بعض قوانين العفو الفرنسية نصت على البت في موضوع العفو في قضاء الولاية).

لذلك نرى أن البت في مدى شمول العفو للجرم المشار اليه في كتابكم يعود الى محكمة الجنايات في قضاء الخصومة.

(كتاب 210 تاريخ 25 / 2 / 1965)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2118 ـ تحديد المقصود بالمتواري عن الأنظار.

الى النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا

جواباً عن كتابكم رقم 59 / ص تاريخ 19 / 9 / 1971 .

إن المقصود بالمتواري عن الأنظار ذلك الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف أو قبض عن الجهة القضائية التي تملك حق اصدارها كقضاء التحقيق أو قضاء الاحالة أو المحاكم في الحالات التي تملك فيها الأخيرة اصدار مثل هذه المذكرات.

هذا ولا يعتبر الفار من تنفيذ الحكم بعد انبرامه بمثابة المتواري عن الأنظار لأن قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو القانون الذي ينبغي بحث المذكرات القضائية في ضوئه، لم يشر الى أية مذكرة قضائية تصدرها النيابة العامة في هذا الصدد وهي الجهة المكلفة بتنفيذ الأحكام بعد انبرامها.

ونشير الى أن قرارات محكمة النقض المختلفة لم تبحث في قرار المحكوم عليه بعد انبرام الحكم عندما عرفت المتواري عن الأنظار في معرض تطبيق قانون العفو، واقتصر بحثها على المطلوب بمذكرة توقيف أو قبض فاستثنت جرمه من العفو العام إلا إذا قام بتسليم نفسه، (قرار صادر في 26 / 5 / 1964 مجموعة القواعد الجزائية بند 1827 ص 1004 و1005 وفي 2 / 6 / 1961 نفس المرجع بند 1828 ص 1005 و1006).

(كتاب 13734 تاريخ 5 / 10 / 1971)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2119 ـ لا أثر للعفو العام على الجرائم المستمرة استمراراً متجدداً.

الى المحامي العام الأول بدمشق

اشارة الى احالتكم رقم 20 / 2 تاريخ 22 / 2 / 1972 على كتاب دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بدمشق رقم 4 ص تاريخ 17 / 2 / 1972 .

يتضح من الرجوع الى الأوراق المرفقة بالكتاب المذكور أن محكمة صلح الجزاء الأولى بدمشق قضت بتاريخ 29 / 7 / 1971 بالحبس ثلاثة أشهر على المواطن أدهم لعدم الحصول على ترخيص بزواجه من أجنبية. وإن هذا الحكم قد أضحى مبرماً لعدم سلوك طرق الطعن بحقه.

إن أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 272 تاريخ 4 / 11 / 1969 لا يسمح بزواج السوريين أو الفلسطينيين المسجلين لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية إذا كان أحد الزوجين أجنبياً ـ غير عربي ـ إلا بناء على موافقة مسبقة معطى من وزير الداخلية.

وإن أحكام الفقرة (أ) من المادة 3 من المرسوم التشريعي المذكور منحت مهلة سنة اعتباراً من تاريخ نفاذه لتقديم طلبات الحصول على موافقة وزارة الداخلية على كل زواج غير مسمجل في سجلات الأحوال المدنية أو لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية والواقعة قبل تاريخ النفاذ المذكور.

وإن أحكام الفقرة (ب) من المادة 3 عاقبت أصحاب الطلبات غير المخدمة خلال المدة المذكورة وبما أن الزواج في المعاملة المرفقة تم في عام 1967 ، وكان يجب على أصحاب العلاقة أن يتقدموا خلال سنة من نفاذ المرسوم التشريعي رقم 272 تاريخ 4 / 11 / 1969 للحصول على موافقة وزارة الداخلية (نشر المرسوم التشريعي في عدد الجريدة الرسمية رقم 53 تاريخ 3 كانون الأول 1969 وهو نافذ وفقاً للقواعد العامة المقررة في النشرة لأن المادة الخامسة منه لم تشترط تاريخاً آخر لنفاذه غير النشر).

وبما أن مهلة السنة الممنوحة للتقدم بطلبات الموافقة على عقود الزواج السابقة على صدور المرسوم التشريعي رقم 272 قد انتهت في أوائل كانون الأول 1970 ، لذا فإن أحكام قانون العفو رقم 12 لعام 1971 الشامل للجرائم المرتكبة قبل 16 / 11 / 1970 لا تشمل جرم المعاملة المرفقة لأن الجرم هنا قد تم بانتهاء السنة الممنوحة للتقدم بطلبات الموافقة على عقود الزواج، وعدم التقدم بها. وهذا الجرم الذي هو من جرائم الامتناع يتجدد بصورة مستمرة في كل وقت بارادة الفاعل ما دام يتقاعس عن تنفيذ ما يأمر به القانون (يراجع قرار محكمة النقض الفرنسية في 31 / 3 / 1926 الغازيت دوبالة 1926 ـ 2 ـ 174 مشار اليه أيضاً في كتاب Merle Et vitu ، المطول في الحقوق الجنائية طبعة 1967 هامش 2 ص 251).

لذلك، وفي ضوء ما تقدم يمكننا تقرير النتيجتين التاليتين:

الأولى: أن الجرم لم ينهض بالنسبة الى المعاملة المرفقة إلا بعد انقضاء السنة المحددة في الفقرة (ب) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 272 تاريخ 4 / 11 / 1969 . وقد بدأت هذه السنة منذ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 53 تاريخ 3 / 12 / 1969 وبعد مرور يومين كاملين على استلامه من قبل رئاسة مجلس الوزراء وإن هذا الجرم قد وقع بعد تاريخ 16 / 11 / 1970 وهو التاريخ الذي حدده قانون العفو لشمول الجرائم المرتكبة قبل التاريخ المذكور.

الثانية: بفرض أن هذا الجرم ارتكب قبل 16 / 11 / 1970 فهو من الجرائم المستمرة استمراراً متجدداً.

لأنه متجدد ما دامت ارادة الفاعل منصرفاً الى عدم تنفيذ ما أمر به القانون.

لذلك فإن طلب صاحب العلاقة المقدم بتاريخ 11 / 1 / 1971 الى وزارة الداخلية بالموافقة على زواجه، قد تم بعد انقضاء المهلة القانونية وصدور الحكم بادانته في محلة القانوني، وهو غير مشمول بالعفو العام.

(كتاب 2375 تاريخ 9 / 8 / 1972)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2120 ـ في حال نشوء خلاف بين النيابة العامة وأصحاب العلاقة حول تطبيق قوانين العفو العام يصار الى الاعتراض على قرارات النيابة أمام المحكمة مصدرة الحكم موضوع الخلاف.

الى النائب العام

نعيد اليكم المعاملة المرفقة ونرى أنه لا مانع من تشكيل لجنة ثانية تعمد الى فحص المستدعين وذلك في حال اقتناع النيابة العامة التي أشرفت على أعمال اللجنة الطبية الأولى بوجود ما يدعو الى تشكيل اللجنة الثانية، أما في حال عدم اقتناعها بضرورة ذلك، يبلغ أصحاب العلاقة حقهم بالاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة مصدرة الحكم نظراً لتعلق الموضوع بحكم أصدرته، فتراه بعد دعوة النيابة العامة، وقرارها الذي تصدره بهذا الشأن خاضع لطرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر في الموضوع، لأن من المبادىء المقررة أنه في حال حصول خلاف بين النيابة العامة والمحكوم عليه حول مدى انطباق قانون العفو على وضعه فإن القضاء هو صاحب الاختصاص للبت فيه إذ أن النيابة لا تملك صلاحية البت في أمثال هذه الخلافات لخروجها عن اختصاصها ودخولها في اختصاص المحاكم صاحبة الولاية الأصلية، فضلاً عن أن أمثال هذه الخلافات تعتبر من الصعوبات التنفيذية Difficult‚s d'ex‚cution التي تختص برؤيتها المحكمة مصدرة الحكم المستشكل فيه هذا وقد تبنى الاجتهاد الأسلوب المتقدم (محكمة النقض الفرنسية في 20 آذار 1952 مجلة الحقوق الجزائية لعام 1952 مشار اليه في مؤلف Copper royer عن العفو العام قانون 6 آب 1953).

لذلك نرى في حال عدم اقتناع النيابة بضرورة تأليف لجنة ثانية، أن يكلف المستدعيان ضرورة الاعتراض على قرار الجنة أمام المحكمة مصدرة الحكم الأصلي.

(كتاب 11745 تاريخ 6 / 7 / 1963)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2121 ـ أثر العفو العام على رسوم المحاكم.

الى رئيس النيابة في حماه

جواباً على حاشيتكم المؤرخة في 11 / 4 / 1960 رقم 2272 / و المعطوفة على كتابكم الذي يحمل نفس التاريخ الموجه الى القاضي الجزائي في السلمية.

إن نص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1960 بشأن العفو عن مخالفات الأحوال المدنية صريح في تدوين جميع مخالفات الأحوال المدنية بناء على تحقيقات ادارية فقط، دون حاجة الى حكم قضائي عدا مخالفات الزواج والطلاق التي لا تدون إلا إذا صدرت أحكام بها عن المحاكم الشرعية أو الروحية المختصة. ولذلك لا يمكن الحكم بالرسوم ما دام التسجيل يجري بدون حكم قضائي، أما في مخالفات الزواج والطلاق، فتقضي المحكمة الشرعية أو الروحية برسوم الدعوى الناظرة فيها.

أما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة قبل العمل بقانون العفو، فإن العفو يشمل الأحكام الجزائية سواء لجهة الغرامة أو ارسوم، لأن من شأنه أن يلغي الادانة وما ترتب عليها من رسوم ونفقات، ما دام الحكم الجزائي خالياً من ناحية مدنية قضى فيها فضلاً عن العقوبة. أما إذا قضى الحكم الجزائي بناحية مدنية كتعويضات للمتضرر مثلاً، ففي هذه الحال تحصل الرسوم المتعلقة بالشق المدني ولا يشملها العفو (دائرة معارف دالوز، القسمالجزائي كلمة رسوم ونفقات بند 127 وما بعد، والأحكام القضائية المشار اليها في البنود المذكورة). وكذلك رسوم الأحكام المدنية القاضية بالتسجيل فتحصل من المحكوم عليهم لعدم شمولها بالعفو.

وبنفس المعنى كتاب الوزارة الى المحامي العام بدمشق بتاريخ 2 / 5 / 1960 .

(كتاب تاريخ 26 / 4 / 1960)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2122 ـ لا يشمل العفو العام رسوم دعوى الحق الشخصي.

الى رئاسة ادارة التفتيش القضائي

إشارة الى احالتكم رقم 44 / ك تاريخ 16 / 3 / 1971 على كتاب رئيس الدائرة في اللاذقية رقم 3 / ص تاريخ 14 / 3 / 1971 .

إن العفو العام لا يشمل الرسوم التي سبق أن حكم بها على المدعي الشخصي الذي ظهر غير محق في دعواه لأنه لا جرم مرتكب من قبله حتى يشمله العفو، ولأن العفو لا يشمل دعوى الحق الشخصي.

لذلك فإن الرسوم المحكوم بها على المدعي الشخصي تحصل منه كاملة وتقتطع من السلفة التي سبق له اسلافها إذا كانت تغطي كامل الرسوم، وإلا فيطالب برصيد الرسوم.

(كتاب 3992 تاريخ 28 / 3 / 1971)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2123 ـ لا يشمل العفو العام رسوم المحاكمة إلا إذا شمل كامل العقوبة.

الى النيابة العامة بحماه

جواب كتابكم رقم 524 المؤرخ في 4 / 8 / 1958 :

نعلمكم بأن المقصود من الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1958 التي تنص على منح عفو عام عن رسوم المحاكمة والغرامات في الجرائم المشمولة بالعفو إذا كانت لم تحصل، الجرائم التي شمل العفو العام المذكور كامل عقوبتها، أما الجرائم التي شمل العفو جزءاً من عقوبتها فلا أثر للعفو على الرسوم المحكوم بها.

(كتاب تاريخ 21 / 8 / 1958)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2124 ـ العفو العام يسقط العقوبة التي شملها والعقوبة الباقية هي مدار البحث في العفو العام اللاحق.

الى المحامي العام بدير الزور

جواباً على كتابكم رقم 474 / ص تاريخ 7 / 8 / 960 .

إن العفو العام يسقط العقوبة التي شملها عملاً بأحكام المادة 150 من قانون العقوبات. لذلك تكون المدة الباقية من العقوبة التي جرى اسقاط نصفها بموجب قانون العفو رقم 3 لعام 1958 ، هي الأساس الذي يرجع اليه لتطبيق أحكام قانون العف الجديد رقم 240 لعام 1960 فإذا كان المحكوم عليه أمضى في السجن حتى تاريخ 23 تموز نصف المدة الباقية بعد تطبيق القانون رقم 3 ، استفاد من أحكام القانون رقم 240 بشرط أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المنوه به.

(كتاب 13106 تاريخ 21 / 8 / 1960)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2125 ـ العقوبة الأخيرة بعد التبديل بسبب العفو الخاص هي التي يرجع اليها في تطبيق العفو العام.

إلى رئيس النيابة العامة في دمشق

لم يتضمن قانون العفو رقم 3 لعام 1958 حكماً بشأن عقوبات الاعدام غير أنه تضمن حكماً بشأن الأشغال الشاقة المؤبدة أورده في البند (هـ) من المادة الأولى وأوجب ابدال العقوبة بالأشغال الشاقة مدة عشرين سنة.

ولا حاجة للاشارة بأن المحكوم عليه بالاعدام الذي ابدلت عقوبته بالأشغال الشاقة المؤبدة نتيجة منحه عفواً خاصاً يستفيد من أحكام قانون العفو المذكور لأن العبرة في هذه الحالة لما انتهت ايه العقوبة بسبب العفو الخاص لا ما ورد في الحكم الأصلي ما دام العفو الخاص قد لجأ الى التبديل الى التخفيض لأنه في حال التخفيض فقط يعتبر الجزء المسقط من العقوبة بمثابة المنفذ (المادة 154 عقوبات، الفقرة الأولى).

ومما لا شك فيه أن عقوبة الاعدام تختلف عن عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة في أن الأولى جسدية في حين أن الثانية مانعة للحرية.

لذلك فإن العقوبة الأخيرة بعد التبديل هي التي يرجع اليها في تطبيق العفو العام.

(كتاب 17122 تاريخ 27 / 10 / 1962)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2126 ـ العفو العام لا يشمل العقوبات المسلكية.

الى وزارة الخارجية

جواباً عن كتابكم رقم ع / 89 (8 / 11 / 3) تاريخ 6 / 9 / 1972) .

إن المقصود بما جاء في المادة 150 عقوبات (من أن العقو العام يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو اضافية) العقوبات الجزائية البحتة، ولا يتعداها الى العقوبات المسلكية التي لا تدخل في مفهوم العقوبات الجزائية، ولا بد من نص صريح في قانون العفو لتشميلها بها.

إن عدم شمول العفو العام للعقوبات التأديبية من الأمور التي استقر عليها الاجتهاد لاختلاف الدعوى الجزائية عن الدعوى التأديبيبةن فالعفو العام ينزع الطابع الجزائي للفعل Earactٹre p‚nal دون أن يزيل هذا الفعل كواقعة مادية لذا فإن المسؤولية التأديبية تبقى قائمة رغم استبعاد المسؤولية الجزائية بسبب العفو العام أو غيره (محكمة النقض الفرنسية 5 / 7 / 1932 سيري 1932 ـ 1 ـ 580 ، استئناف كولمار في 21 / 11 / 1956 دالوز الأسبوعي 1957 ص 116).

أما قرار محكمة النقض المشار اليه في كتابكم فلا يعدو أن يكون قراراً منفرداً لا يدل على اجتهاد ثابت.

(كتاب 9588 تاريخ 25 / 9 / 1972)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2127 ـ تبقى المسؤولية التأديبية قائمة رغم شمول المسؤولية الجزائية بالعفو العام.

ـ العفو العام لا يشمل العقوبات المسلكية.

ـ يبقى الجرم المشمول بالعفو العام سبباً لاستبعاد تسمية صاحبه في احدى الوظائف العامة.

إلى رئاسة قسم القضاء الاداري في ادارة قضايا الحكومة.

جواباً عن كتابكم رقم 496 / 1973 / 3 / 2 تاريخ 11 ـ 8 ـ 1973 .

يتضح من الرجوع الى الأوراق المرفقة بكتابكم والى وقائع الدعوى أن وزارة العدل اصدرت قرارا برقم 616 تاريخ 26 / 8 / 1968 فرضت فيه عقود الطرد بحق المدعي ... المستخدم في وزارة العدل وذلك تبعاً للحكم الصادر بحقه عن محكمة استئناف الجنح بحلب (الغرفة الثانية) بتاريخ 19 ـ 11 ـ 1966 والقاضي بحبسه مدة شهر بجرم اخفاء مال مسروق، علماً بأن جرم السرقة قد ارتكبه ابنه.

هذا وقد أبرم الحكم من قبل محكمة النقض بتاريخ 1 / 5 / 1967 .

وبالنظر الى أن حكم محكمة الاستئناف صدر متناقضاً مع الحكم الصادر عن محكمة الأحداث بحلب بتاريخ 22 / 11 / 1965 القضاي باعلان براءة ابن صاحب العلاقة من جرم السرقة، فقد تقدم بطلب اعادة المحاكمة الى وزارة العدل الذي أحالته الى محكمة النقضن وقررت هذه بدورها قبول الطلب بتاريخ 26 / 1 / 1971 وأحالت الدعوى الى الغرفة لأولى في محكمة استئناف الجنح بحلب، واثناء رؤية الدعوى صدر عفو عام شمل من جملة ما شمل جرم صاحب العلاقة، فقررت المحكمة فسخ الحكم المستأنفواسقاط الدعوى العامة بالعفو العام.

ولقد صدر عن الوزارة، بعد مراجعة المدعي، قرار برقم 165 / ن تاريخ 29 / 3 / 1973 تضمن الغاء عقوبة الطد المفروضة بحقه على ألا يكون لهذا الالغاء مفعول رجعي من الناحية المالية، وبتعيينه آذناً متمرناً لدى محكمة الصلح في أريحا.

إلا أن صاحب العلاقة تقدم بدعوى الى محكمة القضاء الاداري طالباً فيها الغاء ما جاء في القرار لجهة تعينه آذناً متمرناً واصدار القرار بأحقيته في التعيين برتبته وراتبه السابقين مع حفظ حقه بالتوقيع ورواتبه وسائر تعويضاته عن الفترة الواقعة بين تاريخ طرده من الوظيفة في 26 / 8 / 1968 وحتى تاريخ اعادته اليها بالقرار رقم 1965 تاريخ 29 / 3 / 1973 المتقدم.

هذا ونرى أن دعوى المدعي تستوجب الرد لأن أساس المسؤولية التأديبيبة وقوع خطأ بعد اخلالاً بواجبات الوظيفة أو مساساً بكرامتها، والعقوبة التأديبيبة هي جزاء الخطأ الموجب للمسؤولية التأديبية، وهذه المسؤولية تقوم كلما وقع خطأ من الموظف يمس بعمله أو كرامة هذا العمل، ولم يوجب المشرع أن يشكل هذا الخطأ جرماً جزائياً، لذلك ليس من الضروري أن يكون الخطأ التأديبي جرماً معاقباً عليه في القوانين الجزائية. وبتعبير آخر إن الدعوى التأديبيبة مستقلة عن الدعوى الجزائية.

وفي ضوء ما تقدم لا يشمل العفو العام العقوبات أو الدعاوى التأديبية إلا غذا نص في قانون العفو على الشمول، لأن العفو ينزع الطابع الجزائي للفعل Le caraet‚pe d‚lictueux دون أن يزيل الفعل كواقعة مادية. وينجم عن ذلك بقاء المسؤولية التأديبية قائمة رغم استبعاد المسؤولية الجزائية بسبب العفو العام (محكمة النقض الفرنسية في 5 / 7 / 1932 سيري 1932 ـ 1 ـ 580 ، استئناف كولمار في 21 / 11 / 1956 دالوز الأسبوعي 1957 ص 116)، وبقاء الفعل المشمول بالعفو كسبب لاستبعاد فرد من تسميته في احدى الوظائف الحكومية (مجلس الدولة الفرنسي في 20 / 2 / 1925 الغازيت دوبالة 1925 ـ 1 ـ 583).

لذلك فإن العفو العام ليس من شأنه أن يلغي عقوبة الطرد بصورة تلقائية حتى لو كان الجرم الجزائي المستند اليه في اصدار العقوبة قد شمل بالعفو العام ويبقى العقاب التأديبي قائماً.

ونرى طلب رد الدعوى.

(كتاب 8783 تاريخ 21 / 8 / 1973)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2128 ـ تبقى المسؤولية التأديبية قائمة رغم شمول المسؤولية الجزائية بالعفو العام نظراً لانفصال الأولى عن الثانية.

السيد رئيس مجلس التأديب بدمشق

جواباً عن كتابكم رقم 26 / 43 / ز تاريخ 11 / 2 / 1973 المرفق:

استقر الاجتهاد على بقاء السمؤولية التأديبية قائمة رغم استبعاد المسؤولية الجزائية بالعفو العام لأن أساس الدعوى العامة هو غير أساس الدعوى التأديبية (محكمة النقض الفرنسية في 5 / 7 / 1932 سيري 1932 ـ 1 ـ 580 ـ استئناف كولمارني 21 / 11 / 1956 دالوز الأسبوعي 1957 ص 116).

هذا فضلاً عن أن قانون العفو لا يشمل الدعاوي والأحكام التأديبيبة بدون نص صريح يتضمن هذا الشمول حتى ولو شمل الجرائم والأحكام الجزائية التي استند اليها في فرض العقوبة التأديبية.

وبالنظر الى عدم شمول المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 1972 للأحكام والدعاوى التأديبية الصادرة في الجرائم المشمولة به.

لذلك فإن القرار التأديبي رقم 39 أساس 26 / 1971 القاضي بفرض عقوبة العزل يبقى قائماً..

(كتاب 1985 تاريخ 28 / 2 / 1973)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2129 ـ صرف الموظف من الخدمة قبل صدور قرار مجلس التأديب بالعزل ليس من شأنه أن يمنحه رواتب الاجازات المتراكمة.

الى رئيس النيابة في اللاذقية

نعيد اليكم المعاملة المرفقة مع العلم بأن المستدعي لا يستحق رواتب الاجازات المتراكمة عملاً بأحكام المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي التي حصرت منح الرواتب المشار اليها بالموظف المسرح أو المحال على التقاعد والمادة 27 التي حصرت استفادة الموظف المعزول من تعويض التسريح أو معاش التقاعد حسب الحال.

هذا وإن صرف المستدعي من الخدمة قبل صدور قرار مجلس التأديب بالعزل ليس من شأنه أن يمنحه رواتب الاجازات المتراكمة ما دام الموظف يبقى خاضعاً للتتبعات المسلكية والعقوبات الشديدة لغاية السنة الخامسة التي تلي تركه الوظيفة (المادة 76 من قانون الموظفين).

(كتاب 15444 تاريخ 8 / 10 / 1961)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2130 ـ أحكام العفو الخاص لا ترد على العقوبات المسلكية.

الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

جواباً عن كتابكم رقم 3531 تاريخ 7 / 7 / 1970

إن أحكام المادة 152 وما يليها من قانون العقوبات الباحثة في العفو الخاص لا تتناول إلا العقوبات الجزائية أصلية كانت أم فرعية اضافية والتدابير الاحترازية. لذا فإن هذه الأحكام لا ترد على العقوبات المسلكية Peine disciplinaire وهو الأمر الذي ذهب اليه الفقه والاجتهاد أيضاً (الانسكلوبيدي دالوز، الحقوق الجنائية كلمة، عفو خاص، بند 13 دونديو دوفاير ص 545 ، فيدال ومانيول جزء 1 ص 823).

أما بالنسبة لمسؤولية الموظف الذي قرر مجلس التأديب عزله، عن النفقات التي أنفقتها عليه الدولة أثناء دراسته الثانوية والعامية، فإن النص وإن كان وارداً على هذه المسؤولية في حال مخالفته أنظمة البعثات دون مطالبته بهذه النفقات عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية ما دام الموظف المعزول قد تسبب بسلوكه في فرض عقوبة العزل بحقه.

(كتاب ـ تاريخ 30 / 3 / 1970)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2131 ـ شمول جرم الموظف بالعفو العام لا يحول دون ترتب المسؤولية المسلكية.

الى وزارة المالية

بالاشارة الى كتابكم رقم 15666 / ع تاريخ 28 / 8 / 1971 .

من خصائص العفو العام أنه يسقط دعوى الحق العام كما يسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو اضافية (المادة 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 150 من قانون العقوبات)، وينزع الصفة الجزائية عن الفعل بأثر رجعي فيشطب الحكم في (حال صدوره) من السجل العدلي، ولا يدخل في حساب التكرار. إلا أن البراءة الجزائية لا تعني البراءة من الناحية المسلكية، باعتبار أن أساس المسؤولية الجزائية يختلف عن المسؤولية المسلكيةن فتلك تقوم على انتهاك قواعد القانون الجزائي، أما هذه فتنجم عن خرق القواعد الخاصة التي تحكم الموظف. فكل تقصير أو كل فعل يمس شرف الوظيفة يمكن أن يعتبر خطأ مسلكياً يوجب المساءلة التأديبية.

وعلى هذا فإن رفع الصفة الجزائية عن الفعل لا يمنع من اعتباره واقعة مادية من شأنها ترتيب المسؤولية التأديبية وافساح المجال لاقامة الدعوى التأديبية فيما إذا كان الفعل المذكور يولد بحد ذاته مسؤولية مسلكية.

(كتاب 13151 تاريخ 27 / 9 / 1971)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2131 ـ شمول جرم الموظف بالعفو العام لا يحول دون ترتب المسؤولية المسلكية.

الى وزارة المالية

بالاشارة الى كتابكم رقم 15666 / ع تاريخ 28 / 8 / 1971 .

من خصائص العفو العام أنه يسقط دعوى الحق العام كما يسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو اضافية (المادة 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 150 من قانون العقوبات)، وينزع الصفة الجزائية عن الفعل بأثر رجعي فيشطب الحكم في (حال صدوره) من السجل العدلي، ولا يدخل في حساب التكرار. إلا أن البراءة الجزائية لا تعني البراءة من الناحية المسلكية، باعتبار أن أساس المسؤولية الجزائية يختلف عن المسؤولية المسلكيةن فتلك تقوم على انتهاك قواعد القانون الجزائي، أما هذه فتنجم عن خرق القواعد الخاصة التي تحكم الموظف. فكل تقصير أو كل فعل يمس شرف الوظيفة يمكن أن يعتبر خطأ مسلكياً يوجب المساءلة التأديبية.

وعلى هذا فإن رفع الصفة الجزائية عن الفعل لا يمنع من اعتباره واقعة مادية من شأنها ترتيب المسؤولية التأديبية وافساح المجال لاقامة الدعوى التأديبية فيما إذا كان الفعل المذكور يولد بحد ذاته مسؤولية مسلكية.

(كتاب 13151 تاريخ 27 / 9 / 1971)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2132 ـ منحة وقف الحكم النافذ لا تؤثر إلا على العقوبات الأصلية فقط.

الى وزارة الداخلية

اشارة لحاشيتكم المؤرخة في 12 / 1 / 1957 على المعاملة المرفقة نعلمكم بأن منحة وقف التنفيذ لا تؤثر على نتائج الحكم الجزائي فيما عدا تنفذ العقوبة، فلا يعلق معها تنفيذ العقوبات الاضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز أو اية عقوبة مسلكية ولا يعتبر الحكم لاغياً أو كأن لم يكن إلا بعد مرور خمس سنوات من صدور الحكم بعقوبة تكديرية.

(كتاب تاريخ 24 / 1 / 1957)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2133 ـ وقف الحكم النافذ يحسب بعد التخفيف القانوني للعقوبة بسبب العفو العام.

الى قيادة قوى الأمن الداخلي

نعيد اليكم المعاملة المرفقة علماً بأن اجتهاد دائرة المواد الجزائية في محكمة النقض قد استقر على اعتبار العقوبة المنتهى اليها بعد التخفيف القانوني بسبب العفو العام إذا كان وارداً على جزء من العقوبة (كما هو الأمر بالنسبة لقانون العفو رقم 3 لعام 1958) الأساس الذي يرجع اليه في حساب ثلاثة أرباع المدة عندما يراد النظر في وقف الحكم النافذ على ضوء أحكام المادة 172 من قانون العقوبات، ومن القرارات الحديثة الصادرة بهذا الشأن القرار الصادر في الدعوى أساس 402 ورقم قرار 357 تاريخ 7 / 6 / 1962 .

إن هذا الاجتهاد الذي ذهبت اليه محكمة النقض يوافق الأحكام الواردة بشأن العفو العام في قانون العقوبات، فقد جاء في المادة 150 منه، الفقرة الثانية أنه يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو اضافية. وإذا كان العفو العام جزئياً بالنسبة للعقوبات كان لا يتناول العقوبة كلها بل جزءاً منها كما هو الأمر بالنسبة لبعض العقوبات الجنائية المشار اليها في المادة الأولى من القانون رقم 3 لعام 1958 فإنه يعتبر مسقطاً للجزء الوارد عليه وكأنه لم يقض به أصلاً، وهنا يفترق العفو العام عن العفو الخاص في أن الأخير إذا ورد على جزء من العقوبة اعتبر هذا الجزء بحكم المنفذ فيدخل في هذه الحالة في حساب وقف الحكم النافذ عملاً بأحكام المادة 154 من قانون العقوبات.

(كتاب 7202 تاريخ 9 / 5 / 1963)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2134 ـ الغرامات المختلطة لا يشملها قانون العفو العام إلا بنص صريح.

ـ الحبس التنفيذي ليس عقوبة.

ـ يمكن اللجوء الى الحبس التنفيذي لتأمين استيفاء تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي إذا صدر به حكم اكتسب قوة القضية قبل صدور قانون العفو العام.

الى النائب العام ـ دمشق

اشارة الى احالتكم رقم 264 تاريخ 9 / 3 / 1961 على كتاب المحامي العام بحلب رقم 1070 / 1 تاريخ 7 / 3 / 1961 :

يتضح من الرجوع الى الأوراق أن المدعو خليل من أهالي منطقة جرابلس قد حكم عليه من قبل اللجنة الجمركية في حلب بحكمين، قضى أولهما بتغريمه أربعة عشر ألف وسبعماية ليرة سورية فضلاً عن مصادرة الأفيون وواسطة النقل وذلك بتاريخ 18 / 7 / 1951 ، وقضى ثانيهما بتغريمه ثمانية آلاف وسبعماية وست وتسعين ليرة سورية بالاضافة الى المصادرة وذلك بتاريخ 7 / 12 / 1952 ، وقد اكتسب الحكمان الصفة المربمة.

هذا وإن المحكوم عليه قد جاوز السبعين من العمر بتاريخ نشر قانون العفو 3 لعام 1958 كما يتضح من قيده الدال على أنه من مواليد عام 1882 .

وفي ضوء ما جاء في الأوراق فإن ما يلزم بحثه ينحصر في النقاط التالية:

الأولى ـ هل أن قانون العفو رقم 3 يشمل المخالفات الجمركية؟

الثانية ـ هل أن الحبس التنفيذي عقوبة؟

الثالثة ـ هل يشمل العفو العام الحبس التنفيذي؟

عن النقطة الأولى:

إن الغرامات والمصادرات الجمركية تحمل طابع التعويض بالنسبة لادارة الجمارك (المادة 336 من قانون الجمارك)، كما أنها تحمل طابع الجزاء أيضاً لأنها عقوبة مقررة على مخالفات أنظمة وقوانين الجمارك، وهذه الصفة المزدوجة تحملها جميع الغرامات والمصادرات في مخالفات الأنظمة المالية والاقتصادية.

وإن إنصاف الغرامات والمصادرات في مخالفات الأنظمة المشار اليها سابقاً بالطابع المزدوج من شأنه أن يستثني الناحية المدنية منها من أحكام قانون العفو العام إلا إذا جاء نص يقضي بشمولها بأحكامه.

وبما أن هذا المبدأ، أي مبدأ الاستثناء من العفو، قد أكده الشارع في قوانين العفو المتعاقبة ومنها قانون العفو رقم 3 لعام 1958 عندما نص في مادته الثالثة: «لا تأير لهذا العفو على دعوى الحقوق الشخصية العائدة للأفراد أو للدوائر العامة إلا ما ورد ذكره في الفقرة (ز) من المادة الأولى» وهذه الفقرة تضمنت حكماً خاصاً بشمول العفو للالزامات المدنية المحكوم بها للدولة في جرائم الحراج والتبغ.

لذلك فإن الناحية المدنية من مخالفات الأنظمة الجمركية غير مشمولة بقانون العفو.

أما ما جاء في المادة الثالثة من قانون العفو بأن المذكورين في الفقرتين (آ، ب) من المادة الأولى (البالغين السبعين أو المصابين بأمراض عضالة غير قابلة للشفاء) يستفيدون من أحكام قانون العفو العام ولو كانت جرائمهم مستثناة من أحكامه، فالمقصود به الجرائم التي يقضي فيها بعقوبات جزائية بحتة (مانعة الحرية أو مالية) لأن هذه الستفادة ينبغي أن تكون في مجال شمول قانون العفو نفسه وهذا الشمول ينصب على النوعين المشار اليهما فقط.

هذا ولو قلنا بغير ذلك لكان معنى الحكم الوارد في المادة الثالثة استفادة المذكورين في الفقرتين (آ، ب) من العفو عن العقوبات المسلكية أيضاً مما هو غير وارد أصلاً.

عن النقطة الثانية:

لا يعتبر الحبس التنفيذي عقوبة ولم تضمن معنى الحبس، لأنه وسيلة من وسائل التحقق من ملاءة المدينين سييء النية الذين يقومون بتهريب أموالهم واخفائها بغية عرقلة التنفيذ عليها. إذا فاله يعتبر من وسائل ضمان التنفيذ Garantie d'esecution ( قرار محكمة النقض الفرنسية 6 نيسان 1938 دالوز الأسبوعي 1938 ص 248)، هذا وقد تأكد المبدأ السابق بما جاء في نظام القضايا الجمركية أيضاً.

عن النقطة الثالثة:

لا شك في أن العفو العام ينزع الصفة الجزائية عن الفعل فيغدو جرماً مدنياً، وهذا المبدأ مقرر في التشريع والاجتهاد غير أن الصعبوة هي في معرفة ما إذا كان يجوز اللجوء الى الحبس التنفيذي للضغط على المدين المحكوم عليه بغية تحصيل تعويض ضرر ناتج عن جرم جزائي جرى شموله بالعفو العام، اختلف الرأي حول هذا الموضوع فذهب أحد الآراء الى أن العفو العام ينزع الصفة الجزائية عن الفعل بأثر رجعي فيغدو جرماً مدنياً فقط، لذا فإنه لا يمكن اللجوء الى الحبس التنفيذي لتحصيل التعويض المحكوم به في جرم جزائي لزوال الصفة الجزائية عنه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم القاضي بالتعويض قد اكتسب الصفة المبرمة قبل نشر قانون العفو أو بعده (ومن هذا الرأي الغرفة الجزائية في محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 24 آذار 1949 دالوز الأسبوعي 1949 ص 304 ، وقرارها تاريخ 22 تشرين الثاني 1951 دالوز الأسبوعي 1952 ص 88).

وذهب رأي آخر الى القول بأن الحكم القاضي بالتعويض إذا كان قد اكتسب الصفة المبرمة قبل صدور قانون العفو، فلا مانع من اللجوء الى الحبس التنفيذي لضمان الحصول على التعويض سواء أكان القاضي الجزائي قد قضى به مع دعوى الحق العام أم كان القاضي المدني هو الذي قضى به ما دام قد استند على الحكم الجزائي السابق في الصدور عنه، لأنه في هاتين الحالتين يكون قد تقرر اسناد التعويض المدني الى جرم جزائي ولا عبرة لنزع الصفة الجزائية عن الفعل بعد ذلك بالعفو ما دام الحكم قد اكتسب الصفة المبرمة قبل نشره (ومن هذا الرأي الغرفة المدنية في محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 26 شباط 194 جريدة القصر 1934 ـ 1 ـ 807 ومحكمة ليون الابتدائية في 24 حزيران 1949 جريدة القصر 1949 ـ 2 ـ 209).

وإذا رجعنا الى قانون أصول المحاكمات المدنية وجدنا أن الشارع قد نص في المادة 460 / 1 على أنه يمكن اللجوء الى الحبس التنفيذي لتأمين استيفاء «تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي»، (وتقابل المادة الثانية من قانون 22 تموز 1867 الفرنسي)، أي يكفي أن يتقرر بأن التعويض هو بشأن ضرر متولد عن جرم جزائي بحكم اكتسب الصفة المبرمة قبل نشر قانون العفو حتى يمكن اللجوء الى الحبس التفنيذي لضمان الحصول عليه، لأن الشارع نفسه لم يشترط بقاء الصفة الجزائية حتى الانتهاء من مدة الحبس التنفيذي. كما وأن صدور قانون العفو ليس من شأنه أن ينفي كون التعويض قد تقرر في جرم جزاتئي.

لذلك فإننا نرى أن موضوع السؤال يمكن حله في ضوء المبادىء السابقة وفي ضوء قوانين العفو المتعددة.

(كتاب 5288 تاريخ 3 / 6 / 1961)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2135 ـ الغرامات المختلطة لا يشملها العفو العام إلا بنص خاص.

ـ الغرامات المختلطة تطبق عليها أحكام التقادم الجزائي.

الى المحامي العام بدمشق

جواباً على كتابكم رقم 2803 تاريخ 21 / 3 / 1960

الأصل في مخالفات الغرامات المختلطة، ومنها مخالفات أنظمة القطع، عدم شمولها بأحكام قوانين العفو إلا بنص نظراً لاتصافها بطابع التعويض فضلاً عن طابع الجزاء ورغم أن هذا المبدأ مسلم به في الاجتهاد، فإن الشارع عمد مع ذلك في كثير من قوانين العفو، الى استثناء هذه المخالفات من أحكامها. ومن جملة هذه القوانين، قانون العفو رقم 34 تاريخ 9 / 2 / 1955، إذ استثنى من أحكامه، الحقوق الشخصية العائدة للأفراد أو الدوائر العامة (المادة الخامسة، الفقرة الثانية) ما عدا الالزامات المدنية في جرائم الحراج والتبغ، فقد شملها بأحكامه: (المادة الأولى فقرة د) واستناداً الى ذلكن لا تكون مخالفات أنظمة القطع مشمولة بالعفو لأن الغرامات المقضى بها فيها تحمل طابع التعويض (المادة 19 ، الفقرة السادسة من المروم التشريعي رقم 208 تاريخ 21 / 4 / 1952 المتعلق بانتقال الأموال والقيم بين سورية والخارج وتنظيم مكتب القطع) وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض أيضاً في القرار رقم 2045 جنحة تاريخ 11 / 12 / 1956 فقد جاء فيه بأن غرامات القطع مستثناة من قانون العفو رقم 34 (مجلة القانون لعام 1957 ص 195 وما بعد)، لذلك يكون تشميل الحكم موضوع السؤال بالعذر في غير محله.

أما فيما يتعلق بالتقادم الواجب تطبيقه على الأحكام القاضية بالغرامات المختلطة فهو التقادم الجزائي، خلافاً للتقادم الذي يطبق على الأحكام الجزائية القاضية بالتعويض. لأن هذه الغرامات وإن كانت تحمل طابع التعويض، وتشكل ديناً في ذمة المحكوم عليه، غير أنه ليس من شأن ذلك نزع الطابع الجزائي عنها أيضاً، وعلى ذلك سار الاجتهاد الذي طبق التقادم الجزائي على الدعوى والحكم (محكمة النقض الفرنسية 18 كانون الثاني 1861 سيري 1861 ـ 1 ـ 471 ، وآخر في 16 كانون الأول 1898 سيري 1899 ـ 1 ـ 529).

وبما أنه من أكثر من خمس سنوات على اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

لذلك يكون قد سقط بالتقادم.

(كتاب تاريخ 1 / 5 / 1960)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2136 ـ الغرامات المقضى بها استناداً للمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1964 المتعلق برسم السيارات لها صفة العقوبة مما يجعلها مشمولة بقانون العفو العام.

الى وزارة المالية:

جواباً عن كتابكم رقم 6541 ـ 17 / 11 تاريخ 26 / 4 / 1971 .

إن نص المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 3 / 11 / 1964 صريح في أنه تعتبر الغرامات والجزاءات والاضافات والمصادرات التي تترتب نتيجة مخالفة قوانين الضرائب والرسوم والحصر المالي والتكاليف الأخرى العامة والبلدية، بما فيها غرامات تأخير تسديدها، تعويضاً مدنياً للخزينة العامة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون أو تكن هذه الغرامات أو الجزاءات أو الاضافات أو المصادرات قابلة للتبديل بالحبس أي أنه غذا كانت الغرامة قابلة للتبديل حسبما انتفت عنها صفة التعويض المدني.

هذا وإن محكمة النقض قد أقرت رقم 2046 وأساس 1983 تاريخ 21 / 9 / 1966 أن الغرامة المقضي بها استناداً الى أحكام المادة السابقة من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9 / 3 / 1964 المتعلق برسم السيارات لها صفة العقوبة، ويعود الى القضاء فرضها دون أي مرجع آخر.

لذلك فإنها تتحول حبساً في حال عدم دفعها عملاً بأحكام المادة 54 من قانون العقوبات لتمتعها بالصفة العقابية، مما يجعلها مشمولة بأحكام قانون العفو.

(كتاب 6673 تاريخ 10 / 5 / 1971)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/

2137 ـ العفو العام لا يشمل الكفالة التي تقدم في جرائم الموظفين التي لها علاقة بالوظيفة.

الى المحامي العام في ادلب

جواباً عن كتابكم رقم 87 / ص الذي تستفسرون فيه عن مدى شمول قانون العفو لمصادرة الكفالة التي قدمها المدعي الشخصي في جرائم الموظفين التي لها علاقة بالوظيفة.

إن قانون العفو لا يشمل الكفالة المذكورة لأن ما تقرر مصادرته منها عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة 33 من قانون مجلس التأديب ينقلب الى غرامة مدنية عملاً بالاجتهاد، وهي الغرامة التي تفرض جزاء التسرع بالقيام ببعض الاجراءات أو اهمال القيام بها، ومنها التأمين الذي يصادر في حال فشل الطاعن بطرق الطعن المقررة في القانون إذ ينقلب الى غرامة وكذلك الكفالة أو قسم الكفالة الذي تقرر مصادرته.

هذا مع العلم بأن العفو لا يرد إلا على الغرامات الجزائية البحتة ولا يتناول الغرامات المعنية أو المختلطة إلا بنص.

(كتاب 9202 تاريخ 10 / 9 / 1972)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2143 ـ النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل الى محكمة النقض.

إن ما ورد في المادة 358 من الأصول الجزائية من اعطاء لمحكمة النقض حق الفصل في الموضوع حينما يطعن لديها في الحكم للمرة الثانية إنما جاء على خلاف القياس ويجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن ينحصر مفعوله فيما ورد عليه النص ولا يتعداه الى الحالات الأخرى.

وكان هذا الحق لا يجعل محكمة النقض كمحكمة الأساس ولا ينقل اليها حق النظر في كل طلب يقدم الى محكمة الموضوع بل تبقى تلك المحاكم صاحبة الاختصاص للنظر فيه.

وكان النزاع في التقادم عملاً قضائياً تقوم بفصله المحكمة التي اصدرت الحكم ولا ينتقل الى محكمة النقض.

(جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28 / 9 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2144 ـ التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.

إن ما جاء في المادة 173 من القانون المدني من التصريح بأن التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدىء من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فذلك منحصر في القضاء المدني والدعوى المدنية التي ترى أمامه وأما القضاء الجزائي في حساب التقادم لديه يجري وفقاً للمادة 437 من الأصول الجزائية التي صرحت بأن التقادم يبتدىء من تاريخ وقوع الجريمة.

(جنحة أساس 3807 قرار 3701 تاريخ 28 / 12 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2145 ـ يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.

(هيئة عامة م قرار 8 تاريخ 28 / 7 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2146 ـ إناطة أمر تنفيذ الأحكام الجزائية بالنيابة العامة لا يحول دون ممارسة المحكمة سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.

لما كان تنفيذ الأحكام الجزائية القطعية بمعرفة النيابة العامة على ما أوضحته المادة 444 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يحول دون ممارسة المحكمة سلطتها القانونية بالبت في أمر وجود تقادم على الحكم أو عدم وجوده سيما وأن وكيل المحكوم عليه نفسه تقدم اليها بمعروض التمس فيه تشميل الحكم بالتقادم واسترداد مذكرة التنفيذ.

(جناية اساس 52 قرار 77 تاريخ 30 / 1 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2147 ـ يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ.

(جنحة أساس 1489 قرار 1801 تاريخ 29 / 7 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2148 ـ يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة كل حكم غيابي وكل حكم صادر بمثابة الوجاهي إذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه الى ذوي العلاقة. وتخفض مدة التقادم هذه الى النصف في جميع جرائم الأحداث.

ـ التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.

(أحداث 1030 قرار 24 تاريخ 20 / 1 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2149 ـ يسقط الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة، ولا يبقى مجال لمتابعة السير في اجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.

(جنحة أساس 1329 قرار 1840 تاريخ 24 / 9 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2150 ـ إذا لم يبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على الحكم.

(جنحة أساس 1594 قرار 1803 تاريخ 29 / 7 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2151 ـ لا يبتدىء التقادم إلا بعد اجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاثة سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.

(جناية اساس 900 قرار 689 تاريخ 27 / 7 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2152 ـ شمول الجريمة بالتقادم يحول دون متابعة التحقيق فيها.

(جنحة اساس 950 قرار 602 تاريخ 19 / 3 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2153 ـ لا بد لقاضي الاحالة من اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي إذا ما كان الجرم مشمولاً بالتقادم.

(جناية اساس 900 قرار 689 تاريخ 27 / 7 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2154 ـ اسقاط دعوى الحق العام بالتقادم من النظام العام.

(جناية اساس 795 قرار 779 تاريخ 2 / 11 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2157 ـ تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة قاطع للتقادم.

(جناية أساس 687 قرار 539 تاريخ 10 / 10 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2158 ـ الحكم الغيابي ليس بأكثر من اجراء اجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لاسقاط دعوى الحق العام بالتقادم.

(جنحة اساس 1903 قرار 1909 تاريخ 24 / 8 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2159 ـ التقادم على جرم وقع في ظل نفاذ القانون العثماني.

(جنحة أساس 1940 قرار 1595 تاريخ 27 / 5 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2160 ـ كل عمل تجريه السلطة بغية لتنفيذ يقطع مرور الزمن.

(جناية اساس 52 قرار 77 تاريخ 30 / 1 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2161 ـ إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في جرم تهريب التبغ تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية. ويعتبر الحكم الغيابي وكذلك الحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي اجراء من اجراءات التحقيق فإذا مضى عليهما أكثر من ثلاث سنوات دون اجراء تبليغهما الى ذوي العلاقة فإنهما يسقطان بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة.

(جنحة اساس 576 قرار 702 تاريخ 11 / 4 / 1977)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2162 ـ إن المادة 105 عقوبات عسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب بمن فيهم الجنود وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.

(جنحة عسكرية 1501 قرار 2075 تاريخ 31 / 12 / 1974)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2163 ـ إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلّغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلّغ عنها بأنه مفتري.

(جنحة اساس 2101 قرار 1514 تاريخ 11 / 6 / 1977)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2164 ـ إن جرم سحب المياه من النهر بدون ترخيص يشكل جرماً مستمراً.

(جنحة اساس 1129 قرار 1591 تاريخ 15 / 6 / 1977)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2165 ـ إن مخالفات أنظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وتخضع للتقادم المنصوص عنه بالمادة 163 من قانون العقوبات العام. وما ورد في المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية إنما يرد على حقوق الدولة المالية من رسوم وضرائب وأموال عامة ولا تشمل حق الادعاء في الجرائم العامة.

(جنحة أساس 55 قرار 70 تاريخ 5 / 2 / 1977)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2166 ـ إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.

... وحيث أن السيد وزير الدفاع يطلب النقض بموجب الطلب المؤرخ في 10 / 8 / 1968 لأن الدعوى أقيمت على المحكوم عليه محمود أولاً بتاريخ 23 / 8 / 1966 بجرم اساءة الأمانة أمام القضاء العادي الذي قرر عدم اختصاصه فأقيمت الدعوى في عام 1968 أمام القضاء العسكري بعد تعديل الوصف وباعتبار أن الأفعال الجرمية وقعت في العامين 63 / 964 فهي مشمولة بالتقادم.

ومن حيث أن هذا الطلب يستند الى أحكام المادة 366 من الأصول الجزائية والمادتين 81 و82 من قانون العقوبات العسكري فهو جدير بالقبول شكلاً.

ومن حيث أن إقامة الدعوى على المحكوم عليه محمود بتاريخ 23 / 8 / 1966 بجرم إساءة الأمانة اجراء يقطع التقادم وإن تبديل الوصف واعتبار الفعل جرماً تموينياً لا يضعف من تأثير هذا الاجراء القاطع لأن محل التقادم هو الفعل الجرمي.

ومن حيث أنه لا يوجد مبرر لاسقاط الدعوى بالتقادم عن المحكوم عليه لعدم مضي المدة المسقطة قبل اقامة الدعوى عليه لذلك كان الطعن من أجل هذا السبب جديراً بالرد.

ومن حيث أن الدعوى العامة تتولد عن الجرم وتبقى ساكنةحتى يحركها أحد الخصوم وتباشرها النيابة أو من يقوم مقامها قانوناً فإذا أهملت مدة حددها القانون سقطت بالتقادم.

ومن حيث أن المادة 437 من الأصول الجزائية نصت على أن التقادم يسقط الدعوى العامة وهذا يفيد أن التقادم يرد عليها بمجموعها ولذلك كانت التصرفات التي تقطع التقادم ترد عليها بمجموعها أيضاً فتسقط من الحساب المدة السابقة للانقطاع عن كافة أشخاصها يتساوى في ذلك من أقيمت الدعوى عليه أو لم تقم لذلك كان الادعاء على المحكوم عليه بتاريخ 23 / 8 / 1966 سبباً في قطع التقادم عنه وعن بقية المحكومين ولذلك كان الطعن من أجل هذا السبب جديراً بالرفض أيضاً.

(جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19 / 1 / 1969)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2167 ـ التدبير القاضي بابطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها ان لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى الى مدة التقادم على الدعوى العامة.

(جنحة اساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9 / 5 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2168 ـ إن الادعاء بالتقادم على جرائم ترك العمل يعتبر من النظام العام.

(جنحة عسكرية 1329 / 982 قرار 1414 تاريخ 9 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2169 ـ إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة الى كاملة.

(جنحة أساس 509 / 982 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2170 ـ تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون اجراء أية ملاحقة بشأنها.

(جنحة عسكرية 1329 / 982 قرار 1414 تاريخ 9 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2171 ـ إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من اجراء من اجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات، ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرحة القطعية بتبليغه الى ذوي العلاقة فيه، فإنه يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة ولا يبقى مجال بعد ذلك لمتابعة السير في اجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.

(جنحة أساس 2494 / 980 قرار 916 تاريخ 12 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2172 ـ إن تحقيق المراجع الادارية لا يقطع سير التقادم على الجريمة المرتكبة ولا يؤثر فيه.

حيث أن الجريمة المدعى بها من نوع الجنحة، وقد وقعت بتاريخ 13 / 12 / 1972 وحركت بها الدعوى العامة بتاريخ 12 / 2 / 1976 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على وقوعها فهي ساقطة بالتقادم، ولو بوشر بالتحقيق فيها من قبل المراجع الادارية، لأن تحقيق هذه المراجع لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه، على ما استقر عليه اجتهاد الغرفة الجزائية في محكمة النقض.

(هيئة عامة 2 قرار 32 تاريخ 24 / 8 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2173 ـ إن موضوع التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته عفواً.

ـ تسقط الدعوى الجنحية بالتقادم الثلاثي.

(نقض سوري جنحة اساس 27 قرار 178 تاريخ 4 / 2 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2174 ـ إن جريمة التجاوز على الأملاك العامة من الجرائم الآنية لا المستمرة وتتقادم بمرور ثلاث سنوات على وقوعها.

حيث أن النيابة العامة لم تستأنف حكم عدم المسؤولية فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي.

وحيث أن جريمة التجاوز على الأملاك العامة من الجرائم الآنية لا المستمرة وتتقادم بمرور ثلاث سنوات على وقوعها (المادة 438) أصول جزائية.

(جنحة اساس 1999 قرار 1403 تاريخ 23 / 9 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2175 ـ الصفح المقصود في المادة 157 عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فإذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الاسقاط إلا بنص صريح وتطبق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.

(جناية اساس 819 قرار 1257 تاريخ 21 / 12 / 1972)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2176 ـ التصريح أمام الشرطة بعدم الرغبة في الادعاء لا يعني الصفح.

(جنحة اساس 899 قرار 1387 تاريخ 7 / 5 / 1969)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2177 ـ صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام في حالات توقف الادعاء على شكوى.

(جنحة أساس 1468 قرار 439 تاريخ 29 / 2 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2178 ـ إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام.

(جنحة أساس 2644 قرار 2206 تاريخ 9 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2179 ـ إسقاط الموظف المحقر حقه لا يسقط دعوى الحق العام.

(جنحة اساس 121 قرار 123 تاريخ 20 / 1 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2180 ـ لا يستنتج لصفح من غياب المدعي الشخصي.

(جنحة 5394 قرار 4009 تاريخ 21 / 10 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2181 ـ استنتاج الصفح متروك لقضاة الأساس.

ـ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.

(جنحة أساس 1946 قرار 193 تاريخ 9 / 2 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2182 ـ الاسقاط الواقع بعد الحكم لا يؤثر في صحته.

(جنحة أساس 1660 قرار 1450 تاريخ 5 / 6 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2183 ـ الصفح لا ينقض والساقط لا يعود.

(جناية اساس 541 قرار 522 تاريخ 6 / 10 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2184 ـ وقف التقادم المشار اليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة.

إن ما جاء في المادة 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبة لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبة لأن الأصول الجزائية خالية من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامة وقد جاء في المادة 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبة المحكوم بها هي المبينة في قانون العقوبات) مما يشير الى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.

(جنحة أساس 2936 قرار 2348 تاريخ 3 / 10 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2185 ـ لا يبتدىء التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.

حيث أن النيابة العامة لم تطعن بالحكم الاستئنافي فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي.

وحيث أن المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 29 الصادر 5 / 2 / 1968 قد نصت صراحة على أن قانون العقوبات الاقتصادية لا يطبق إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه لا يتجاوز الألفي ليرة سورية.

وحيث أن العبرة في تحديد الاختصاص للاضرار المدعى بها دون الغرامات التي لها صفة مزدوجة (مدنية جزائية) ويعود للقضاء تقديرها بين حدين أعلى وأدنى.

وحيث أن الاضرار التي يدعيها مكتب القطع لا تجاوز الألفي ليرة سورية كما هو واضح من استدعاء الدعوى وبذلك تعتبر الجريمة موضوع الدعوى من نوع الجنحة المنصوص عنها في المادة 199 من المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952 .

وحيث أن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبات الجنحية بخمس سنوات تبدأ في الأحكام الوجاهية من تاريخ انبرامها غذا كانت في الدرجة الأولى ومن تاريخ صدورها إذا كانت من الدرجة الأخيرة وفي الأحكام الغيابية من تاريخ تبليغها.

ومؤدى ذلك أن التقادم لا يبتدىء في الأحكام الغيابية إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما غذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ الى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب المدة على اساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت الى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم أو شموله بالتقادم.

وحيث أنه ولئن كانت المادة 163 عقوبات لم تتحدث عن الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي إلا أن تلك الأحكام في الواقع غيابية وتخضع للتبليغ ولم تكن تقبل الاعتراض ويسري عليها ما يسري على الأحكام الغيابية بشأن التقادم.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج وأسقط دعوى الحق العام وبالتالي دعوى الحق الشخصيبالتقادم يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به فيتعين تصديقه.

(جناية اساس 681 قرار 747 تاريخ 19 / 5 / 1974)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2186 ـ حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.

لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه (ح) بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لارتكابه جرم السرقة صادراً بتاريخ 31 / 12 / 1939 بالصورة الغيابيةز ولما كانت المدة المنقضية بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في 7 / 8 / 1958 تفوق عن ثماني عشرة سنة وثمانية أشهر وهي مدة تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 162 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولاً بالتقادم المشار اليه فيها، وكانت المادة المذكورة لا تتعارض مطلقاً مع أحكام المادة 11 المعطوفة على المادة الخامسة منه.

(جناية أساس 834 قرار 890 تاريخ 23 / 11 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2187 ـ القضاء الجزائي يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائية عملاً بنص المادتين 4 و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإذا انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانتفاء الحقوق الناشئة عن الجرم بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه في الدعاوى المستندة الى حق الملكية منفردة عن الدعوى العامة من جهة ثانية.

حيث أن الطعن لجهة الحق الشخصي.

وحيث أن محكمة الموضوع قد قضت باسقاط دعوى الحق العام بالتقادم واسقاط دعوى الحق الشخصي تبعاً لذلك عملاً بأحكام المادة 438 أصول جزائية.

وحيث أن ما قضى به الحكم المطعون فيه لجهة سقوط دعوى الحق الشخصي أن يتصرف الى الحق الناشىء مباشرة عن الجرم موضوع الدعوى مما لا يحول بين جهة الادعاء الشخصي وبين المطالبة بحقوقها المدنية الناشئة أصلاً عن سند البيع موضوع النزاع لأن هذا الحق ذو طبيعة مدنية يخضع في شأن التقادم للنصوص المتعلقة به حسب طبيعته المذكورة خلافاً للحقوق الشخصية الأخرى الناشئة بصورة مباشرة عن الجرم وهذه هي التي تنقضي بتقادم الفعل الجزائي.

وحيث أن القضاء الجزائي إنما يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائية عملاً بنص المادتين 4 و5 / أ.ج فغذا ما انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانقضاء الحقوق الناشئة عن الجرم بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه بالنظر في الدعاوي المستندة الى حق الملكية منفردة عن الدعوى العامة من جهة ثانية.

(يراجع في هذا الصدد بحث القضاء الدعوي المدنية بالتقادم الجزائي تبعاً لانقضاء الدعوى العامة في الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية للدكتور محمد الفاضل وقرار محكمة النقض رقم 2931 تاريخ 5 / 11 / 1983 الصادر بالقضية اساس 3006 جنحة لعام 1982).

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يخرج فيما قضى به عن هذه المبادىء مما يجعل اسباب الطعن خالية منه.

فقد تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعاً.

(جنحة أساس 429 قرار 906 تاريخ 21 / 4 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2188 ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة.

ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنية. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.

حيث أن الطعن اقتصر على المدعي الشخصي دون انيابة العامة فيكون القرار المطعون فيه قد اكتسب الدرجة القطعية من الناحية الجزائية والبحث ينحصر في الحق الشخصي.

وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنية:

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد شملت جرم التجاوز على حرم الخط الحديدي المسند الى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي نظراً لما ثبت لها من أقوال الشاهدين من انقضاء أكثر من سبع سنوات على ارتكاب هذه الجريمة من قبل المطعون ضدهم.

وحيث أن تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع.

وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.

وحيث أنه ولئن نصت المادة 925 من القانون المدني أن التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت ادارة أمرك الدولة كما نصت المادة الأولى من القرار 144 لعام 1925 أن ملكية الأملاك العامة لا تكتسب بمرور الزمن فهذا يتعلق بحق الملكية أما التقادم الجزائي فهو ينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبد بالجريمة وإنما يستند الى أسباب أخرى ينظمها القانون.

وحيث أن ما انتهى ايه الحكم المطعون فيه يكون ـ من حيث النتيجة ـ في محله وجديراً بالتأييد ولا تنال منه أسباب الطعن اتي يتعين ردها.

(جنحة أساس 1227 / 981 قرار 1697 تاريخ 20 / 10 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2189 ـ التقادم على جريمة المراباة تبدأ من تاريخ عقد القرض وليس باقتضاء الفائدة الربوية.

إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عنها في المادة 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي المدة المشترطة لانقضاء الدعوى العامة بالتقادم إنما تحسب من تاريخ ارتكاب الجرم.

وعليه فإن مدة السقوط هذه في جريمة الربا الفاحشة تبدأ من تاريخ عقد القرض الموقع عليه من الطرفين إذ العبرة فيها هي بعقود الأقراض وليست باقتضاء الفائة الربوية كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وعليه فإن تلك الجريمة ليست من الجرائم المستمرة والقول بأن العملية الربوية واقعة تكرر تتجدد كلما استولى المقرض على الفوائد قول خاطىء لا سند له في القانون.

(جنحة اساس 415 قرار 830 تاريخ 10 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2190 ـ جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.

إن جرم المراباة يعتبر بصورة مبدئية من الجرائم الآنية فالتقادم بشأنه يسري من تاريخ عقد القرض المتضمن فوائد ربوية غير أن قبض أقساط القرض المتضمن فوائد ربوية يؤلف في حد ذاته أحياء لجرم المراباة مبدأ تقادم جديد من تاريخ قبض كل قسط من هذه الأقساط.

(هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2191 ـ التقادم العام هو التقادم الطويل.

إلى رئاسة ادارة قضاء الحكومة

جواباً عن كتابكم رقم 227 / ص د تاريخ 6 / 6 / 1966 :

إن التقادم الطويل وهو الذي ينقضي فيه الالتزام بمرور خمس عشرة سنة هو التقادم العام وما عدا ذلك من الحالات التي ورد عنها نص في قانون خاص أو في القانون المدني يعتبر تقادماً خاصاً ما دامت المدة مختلفة عن مدة التقادم الطويل المنصوص عليها في المادة 372 من القانون المدني.

إن اعتبار التقادم الطويل التقادم العام وما عدا ذلك تقادماً خاصاً من الأمور التي استقر عليها الاجتهاد (بلانيول وربيرت واردوان جزء 7 بند 1330).

لذلك فإن عبارة التقادم العام الواردة في الفقرة (آ) من المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية تنصرف الى التقادم الطويل وليس الى تقادم آخر حتى ولو كان نص عليه القانون المدني ما دامت مهلته غير مهلة التقادم الطويل.

(كتاب 11046 تاريخ 15 / 6 / 1966)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2192 ـ إن جرم التجاوز على أملاك الدولة هو من الجرائم الآنية وهو من نوع الجنحة التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم. ودعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام.

(جنحة أساس 153 / 982 قرار 1024 تاريخ 24 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2193 ـ إن المادة 926 قانون مدني نصت على أنه لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة، وهذا ما يتعلق بحق الملكية، أما التقادم الجزائي فينحصر في دعوى الحق الشخصي الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا ارتباط له بالجريمة، وإنما يستند الى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

ـ إن جرم البناء في حرم السكة الحديدية من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء البناء.

(جنحة أساس 569 / 982 قرار 2205 تاريخ 21 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2194 ـ إن الاعتداء والتجاوز على العقارات الخاصة والعامة من الجرائم الآنية.

ـ لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية أو المرفقة يتعلق بحق الملكية لأن التقادم الجزائي ينحصر أثره على الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند الى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني.

(جنحة أساس 814 قرار 1946 تاريخ 23 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2195 ـ إن الادعاء بالتقادم من النظام العام.

(جنحة عسكرية 1329 / 982 قرار 1414 تاريخ 9 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2196 ـ تحريك الدعوى العامة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات.

ـ سقوط الدعوى بالتقادم من النظام العام.

إذا حركت الدعوى العامة بعد مضي ما يزيد عن ثلاث سنوات على ترك العمل، وجب مراعاة أحكام المادة 438 من قانون الأصول الجزائية المتعلقة باسقاط الدعوى العامة بالتقادم.

إن أمر السقوط بالتقادم يعتبر من النظام العام ويمكن اثارته في جميع مراحل الدعوى.

(جنحة عسكرية 1273 / 982 قرار 1331 تاريخ 26 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2197 ـ اختصاص القاضي الفرد العسكري في النظر بطلب اسقاط الدعوى بجرم ترك العمل للتقادم.

إن القاضي الفرد العسكري هو المختص بالنظر في طلب المحكوم عليه اسقاط الدعوى العامة المقامة عليه بجرم ترك العمل لسقوطها بالتقادم واسترداد خلاصة الحكم الصادر بحقه، كما أنه هو المختص للنظر في كل خلاف يتعلق بالتنفيذ ويقع بين النيابة العامة والمحكوم عليه.

(جنحة عسكرية 1329 / 982 قرار 1414 تاريخ 9 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2198 ـ اختصاص القاضي الفرد العسكري في النظر بطلب اسقاط الدعوى بجرم ترك العمل للتقادم.

ـ اختصاص القاضي الفرد العسكري للنظر في الخلافات المتعلقة بالتنفيذ.

إن القاضي الفرد العسكري هو المختص بالنظر في طب المحكوم عليه اسقاط الدعوى العامة المقامة عليه بجرم ترك العمل لسقوطها بالتقادم واسترداد خلاصة الحكم الصادر بحقه.

كما أنه هو المختص للنظر في كل خلاف يتعلق بالتنفيذ ويقع بين النيابة العامة والمحكوم عليه.

(جنحة عسكرية 1329 / 982 قرار 1414 تاريخ 9 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2199 ـ إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً.

ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة 438 قانون اصول جزائية.

ـ إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.

ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 قانون اصول جزائية لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 قانون عقوبات اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: «لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً» ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123 / 69 تاريخ 31 / 7 / 1982 .

(جنحة عسكرية أ 102 / 982 قرار 103 تاريخ 14 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2200 ـ للتقادم بحسب القواعد العامة أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمة مؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي الى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.

(جنحة عسكرية أ 100 / 982 قرار 109 تاريخ 27 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2201 ـ إن الدعوى العامة لكل من جريمتي انتحال اسم الغير وشهادة الزور تسقط بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 438 قانون اصول جزائية وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويثار عفواً.

(جنحة أساس 2242 / 981 قرار 346 تاريخ 10 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2202 ـ إن عدم وضع العقوبة موضع التنفيذ خلال المهل التي نص عليها القانون يؤدي الى سقوط العقوبة بالتقادم.

ـ إن وضع العقوبة موضع التنفيذ يؤدي الى قطع التقادم.

ـ إن إرسال الحكم الى الشرطة أو الى رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تعتبر من الأفعال التنفيذية ولا تقطع التقادم.

النظر في الطعن:

بتاريخ 13 / 7 / 1972 صدر عن القاضي الفرد العسكري في اللاذقية القرار 818 المتضمن الحكم على الطاعن محمد ... بالحبس ستة أشهر لارتكابه جرم سرقة أشياء عسكرية ثم أرسل القرار المذكور الى رئيس المخابرات في المنطقة الساحلية.

وبتاريخ 27 / 1 / 1982 تقدم الطاعن باستدعاء الى القاضي الفرد العسكري طالباً اسقاط العقوبة بالتقادم لمرور الزمن القانوني عملاً بالمادة 167 / 3 عقوبات فقرر القاضي الفرد العسكري رد الطلب لعدم استكمال الشروطالقانوني فطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور على أساس أن التقادم لا ينقطع بتبليغ المحكوم عليه أو نشر الحكم أو التحري على الفاعل أو تنظيم ضبوط بحث غير مستمر لعدم العثور على المحكوم عليه.

ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة 167 عقوبات قد نصت على قطع التقادم وقالت في البند (أ) بأنه يقطع بحضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.

ولمعرفة مدى شمول الحكم المتقدم لا بد لنا من معرفة السبب الذي بنيت عليه مؤسسة التقادم في قانون العقوبات ويتلخص هذا السبب في نسيان المجتمع للجريمة والحكم الصادر فيها، وعلى هذا الأساس أن عدم عدم وضع العقوبة موضع التنفيذ خلال المهل التي نص عليها المشرع يؤدي الى سقوط العقوبة بالتقادم، كما وأن وضعها موضع التنفيذ يؤدي الى قطع التقادم، لأن التنفيذ هو الحق الذي يهدده التقادم بالسقوط فكل عمل تنفيذي يؤدي الى قطعه وعلى هذا الأساتس لا يعتبر ارسال الحكم الى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين من الأفعال التنفيذية بل هي من الأعمال التحضرية السابقة على التنفيذ الذي لا يبدأ إلا بالقبض المادي على المحكوم عليه، إذ بهذا الفعل يصار الى البدء بتنفيذ العقوبة.

وإن القول بخلاف الراي المتقدم يؤدي الى عدم سقوط أية عقوبة بالتقادم ما دام الحكم قد أرسل الى الشرطة أو رجال المخابرات وما دام دوام التحري على المحكوم عليه قائماً والمفروض في تنفيذ الحكم كذلك ويكفي أن يرسل الحكم الى الشرطة ليقطع كل تقادم على العقوبة وإبطال مؤسسة التقادم لذلك يجب أن يصار الى تفسير أسباب وقف التقادم وانقطاعه بشكل ضيق لا واسع.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد سقط بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات على صدوره.

لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لطلب النيابة العامة:

1 ـ قبول الطعن شكلاً. 2 ـ قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. 3 ـ تشميل الحكم الصادر عن القاضي الفرد العسكري بتاريخ 13 / 7 / 1972 تحت رقم 818 بالتقادم واسقاط العقوبة الصادرة بحق الطاعن.

(جنحة عسكرية 543 قرار 1183 تاريخ 5 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2203 ـ إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات.

ـ إن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.

حيث أن البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.

وحيث أن المادة 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات.

وحيث أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.

(جنحة اساس 3146 / 1980 قرار 1958 تاريخ 18 / 10 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2204 ـ إن صفح المجني عليه أو تنازل الشاكي عن دعواه في الأحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة عل الشكوى يسقط دعوى الحق العام. (ف1 مادة 156 وف2 مادة 540 قانون عقوبات).

(أحداث 402 / 981 قرار 171 تاريخ 9 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2205 ـ تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء أكان لجهة تطبيق العقوبة الأصلية أو الاضافية أو الفرعية ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية على ما نصت المادة 435 قانون اصول جزائية.

(جنحة عسكرية أ 9 / 981 قرار 50 تاريخ 27 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2206 ـ التقادم من النظام العام ويمكن اثارته في كافة مراحل الدعوى.

ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحقة بشأنه خلال تلك المدة، لأنه من جرائم الجنحة.

(جنحة عسكرية 1319 / 981 قرار 1325 تاريخ 21 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2207 ـ بمقتضى المادة 438 أصول محاكمات جزائية تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ما لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة ولما كانت ملكية الأملاك العامة لا تكتسب بمرور الزمن فإن ما ذكر يتعلق بحق الملكية والتقادم الجزائي ينحصر فقط في الدعوى الشخصية وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند الى أسباب أخرى ينظمها القانون.

حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الالزامات المدنية لانبارم حكم عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية بعدم الطعن به من النيابة العامة ووقوع الطعن من جهة الادعاء الشخصي.

وحيث أن وقائع الدعوى تشير الى أن حكم محكمة أول درجة المؤيد استئنافاً قضى بتشميل الجرم المعزو للمدعى ضده بالتقادم الثلاثي نظراً لما ثبت للمحكمة من أقوال الهود المستمعين من انقضاء أكثر من خمسة أعوام على ارتكاب جرم اغتصاب أو أملاك الدولة من قبل المطعون ضده.

وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 438 من الأصول الجزائية تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ وقوعها وإن لم تجر ملاحقتها بشأنها خلال تلك المدة.

وحيث أنه وإن كانت المادة 925 من القانون المدني تنص على أن التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة كما وتنص المادة الأولى من القرار 144 لعام 1935 على أن ملكية الأملاك العامة لا تكتسب بمرور الزمن فإن ما ذكر يتعلق بحق الملكية اما التقادم الجزائي فينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند الى اسباب أخرى ينظمها القانون.

وحيث أن الحكم المطعون فيه يغدو محمولاً على أسبابه من حيث النتيجة ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن المثارة ويتعين تأييده.

لهذا تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة رفض الطعن موضوعاً.

(جنحة أساس 3006 قرار 2921 تاريخ 5 / 11 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2208 ـ أوجبت المادة 438 قانون اصول جزائية سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي معاً في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الفعل.

ـ لا ترى دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد إلا تبعاً لدعوى الحق العام.

حيث وأن أحسنت محكمة الاستئناف في تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى لجهة اسقاط دعوى الحق العام بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات على ارتكاب جريمة البيان الكاذب إلا أنها حينما ألغت وثيقة حصر الارث موضوع الدعوى تكون قد بحثت في الحقوق الشخصية وخلافاً لنص المادة 438 من قانون أصول المحامات الجزائية التي توجب اسقاط دعوى الحق العام والحق الشخصي معاً في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الفعل.

وحيث أن دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بمخالفة القانون والقصور وترد عليه أسباب الطعنين الجديرين بالقبول لذلك:

تقرر بالاتفاق وخلافاً للمطالبة قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

(جنحة أساس 352 قرار 475 تاريخ 15 / 5 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2209 ـ إن دعوى الحق العام تسقط وكذلك دعوى الحق الشخصي من الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها.

ـ وإن أمر النظر في الحقوق الشخصية أضحى مرده الى القضاء المدني.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت أحكام قرار النقض رقم 2843 / 3276 أساس الصادر بتاريخي 23 / 2 / 1401 و30 / 12 / 1980 وأوضحت واقعة الدعى وذكرت أدلتها مع كافة الدفوع المثارة وردت عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها وأوضحت أن استيلاء المطعون ضدهم لبعض أقسام عقارات المدعية قد مضى عليه ما يزيد عن الثلاث سنوات قيام الادعاء وأن فعلهم أضحى مشمولاً بأحكام التقادم عملاً باحكام المادة 438 وما يليها من قانون الأصول الجزائية التي تنص على أنه تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي من الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها.

وحيث أن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي أضحت ساقطة بالتقادم وهذا ما انتهت اليه المحكمة فجاء قرارها سليماً في معناه بما لا تنال منه أسباب الطعن الموضوعية المثارة سيما وأن المحكمة قد أوضحت أن أمر النظر بالحقوق الشخصية أضحى مرده القضاء المدني.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء موافقاً للأصول والقانون. لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة: 1 ـ قبول الطعن شكلاً. 2 ـ رده موضوعاً.

(جنحة أساس 158 قرار 58 تاريخ 17 / 1 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2210 ـ من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.

حيث أن البحث في الطعن ينحصر من ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار اسقاط دعوى الحق العام بالتقادم من الوجهة الجزائية.

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد تحققت من خلال وقائع وأدلة الدعوى بأن جريمة الاحتيال موضوع الدعوى قد سقطت بالتقادم الجنحوي المنصوص عنه في المادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن محكمة الاستئناف التي قررت تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى قد انتهت الى النتيجة السديدة الجديرة بالتأييد ولا ترد على القرار المطعون فيه أسباب الطعن لأن من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر «القاعدة 4146 من المجموعة الجزائية».

(جناية اساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16 / 10 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2211 ـ إن جرم التجاوز والاعتداء على أملاك الدولة العامة والخاصة من الجرائم الآنية وهو من نوع الجنحة التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم.

ـ إن دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام.

حيث أن البحث في الطعنين يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار اسقاط دعوى الحق العام بالتقادم من الوجهة الجزائية.

وحيث أن محكمة الاستئناف قد أوردت وقائع الدعوى وناقشت الأدلة المتوفرة بها وتحققت من خلال ذلك بأن فعل الطاعنين المطعون ضدهما وديع ... وروفائيل ويوسف قد مضى عليه مدة تزيد عن الثلاث سنوات. وبالتالي فقد أضحى مشمولاً بالتقادم المنصوص عنه في المادة 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن محكمة الاستئناف وإن اتبعت القرار الناقص وعملت بمقتضاه لجهة اسقاط الدعوى العامة بالتقادم، إلا أنها لم تقرر فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى لجهة نزع اليد وإعادة الحال الى ما كان عليه خلافاً لنص المادة 438 المشار اليها التي توجب اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي معاً بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل.

وحيث أن القرار المطعون فيه جديراً بالنقض لهذه الناحية مما يوجب البت بالدعوى من قبل هذه المحكمة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن جرم التجاوز والاعتداء على أملاك الدولة العامة والخصة من الجرائم الآنية وهو من نوع الجنحة التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم، وكانت دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام (القاعدة 4155 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن طعن المدعى عليهما يوسف ووديع وروفائيل في محله القانوني ويرد على القرار المطعون فيه، وكان طعن الياس جديراً بالرفض.

(جناية اساس 485 قرار 1444 تاريخ 6 / 11 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2212 ـ إن صدور الحكم بالصورة الغيابية وتبليغه لصقاً على لوحة الاعلانات لا يخرج عن كونه اجراء تحقيقاً ومرور الزمن عليه يؤدي لاسقاط دعوى الحق العام عملاً بالمادة 438 اصول جزائية.

حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى اسقاط دعوى الحق العام عن المحكوم عليه المجند جمعة... المدعى عليه بجرم الاحتيال لشمولها بالتقادم عملاً بأحكام المادة 438 من قانون الأصول الجزائية تأسيساً على أن لحلكم الصادر بحقه صدر بالصورة الغيابية وأنه بلغ لصقاً على لوحة الاعلانات، وأن صدور هذا الحكم وتبليغه بهذا الشكل لا يخرج عن كونه اجراء تحقيقاً، وأن الحكم المذكور صدر بتاريخ 15 / 3 / 1979 ، وأن المطعون ضده تقدم بطلب تشميله بالتقادم بتاري 8 / 8 / 1982 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات.

وحيث أن ما انتهى اليه القرار المذكور قد جاء في محله القانوني ويتوافق مع الاجتهاد القضائي الذي استقر على أن الحكم الغيابي ليس بأكثر من اجراء من اجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لاسقاط دعوى الحق العام بالتقادم.

وحيث تبين من اجراءات القضية أن الحكم الغيابي لم ينفذ ولم يبلغ للطاعن خلال مدة تزيد على الثلاث سنوات وأن تبليغ الطاعن على لوحة الاعلانات لا يجعله مكتسباً الدرجة القطعية ولا مجال لمتابعة السير في اجراءات المحاكمة من اعتراض وطعن بالنقض. وحيث أن أسباب الطعن المثارة أصبحت غير واردة على القرار المطعون فيه ولا ينال منه مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

(عسكرية أساس 1491 قرار 1426 تاريخ 9 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2213 ـ إن جريمة التزوير هي من الجرائم الآنية. وإن التقادم على هذه الجريمة يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به.

حيث أن الطعن مقدم من المدعي الشخصي فإن أثره ينحصر في الحق الشخصي.

وحيث أن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم الجنحي إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة عملاً بالمادة 438 بدلالة المادة 437 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن جريمة التزوير هي من الجرائم الآنية، وإن التقادم على هذه الجريمة يبدأ من تاريخ وقوعها وبذلك فإن العبرة في بدء سريان مدة التقادم على الدعوى هي لتاريخ وقوع الجرم لا لتاريخ العلم به.

(المجلد الثاني من الموسوعة القانونية قاعدة رقم 1425) أساس جنحة 3807 قرار 3808 تاريخ 21 / 12 / 1970 .

وحيث أن الحكم المطعون فيه بما انتهى اليه قام على تعليل سليم ومناقشة وافية للدفوع المثارة فجاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه الأسباب الواردة في استدعاء الطعن.

(جنحة أساس 1978 قرار 1839 تاريخ 29 / 9 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2214 ـ إن الحكم الغيابي يعتبر اجراء من اجراءات لتحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لاسقاط دعوى الحق العام بالتقادم المنصوص عنه بالمادة 438 قانون اصول جزائية.

ـ إن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويترتب إثارته مباشرة من قبل المحاكم ولو لم يعترض عليه أحد الطرفين في حالة تحقق وجود التقادم.

(اساس 2695 قرار 2631 تاريخ 9 / 10 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2215 ـ اسقاط دعوى الحق العام بالعفو يرتب على المحكمة أن تسير في دعوى الحق الشخصي وفق النهج المعين لرؤية القضايا الحقوقية.

(جنحة اساس 847 قرار 811 تاريخ 11 / 4 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2216 ـ اسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام لا يؤدي إلى تطبيق الأصول المدنية على دعوى الحق الشخصي.

(جنحة اساس 322 قرار 145 تاريخ 7 / 2 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2217 ـ إذا صدر عفو عام شمل احدى الجرائم المرتكبة قبل أن تحرك النيابة العامة الدعوى العامة، فإنه لا يجوز لها أن تحركها أصلاً. وإذا ما حركت الدعوى العامة خلافاً للقانون وقضت محكمة الموضوع فيها وفي الحق الشخصي، فإن حكمها معرض للنقض لعدم اختصاص القضاء الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي بعد انطفاء الدعوى العامة بالعفو العام.

(جنحة اساس 2417 / 981 قرار 532 تاريخ 27 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2218 ـ إن سقوط دعوى الحق العام بقانون العفو مع بقاء الدعوى الشخصية منظورة لدى القضاء الجزائي لا يغير من كون الدعوى الشخصية فرع لأصل وتسري عليها ما يسري عليه مما لا مجال معه في القانون للقول بتطبيق القانون المدني في طرق الطعن واجراءاته بل تبقى الاصول الجزائية هي الواجبة التطبيق والمعمول بها.

ـ ليس في الأصول الجزائية طريق للطعن التبعي.

(احداث 1581 / 981 قرار 451 تاريخ 25 / 8 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2219 ـ اسقاط الدعوى لمجرد غياب المشتكي مخالف للقانون.

ـ إن عدم حضور المشتكي لا يمنع من الاستمرار في المحاكمة وفصل القضية بالحكم أو بالبراءة حسبما يتراءى للحاكم نتيجة المحاكمة، وإن اسقاط الدعوى لمجرد غياب المشتكي مخالف للاصول والقانون.

(جنحة اساس 1055 قرار 783 تاريخ 17 / 10 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2220 ـ الدعوى المدنية لا ترى في غياب المدعي إلا إذا كانت الدعوى العامة قائمة.

(جنحة اساس 847 قرار 811 تاريخ 18 / 4 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2221 ـ التقادم الواجب تطبيقه على الجنايات المرتكبة في ظل نفاذ قانون الجزاء العثماني.

(كتاب 16759 تاريخ 30 / 11 / 1969)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2222 ـ تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعة لدى دوائر التنفيذ.

(كتاب 14274 تاريخ 2 / 10 / 1969)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/

2223 ـ الخلاف حول شمول العقوبة بالتقادم أو عدم شمولها، وكذلك بالعفو العام من صعوبات التنفيذ التي يعود أمر النظر فيها مبدئياً الى النيابة العامة المكلفة بتنفيذ الاحكام الجزائية.

(كتاب وزارة العدل رقم 16635 تاريخ 22 / 9 / 1963)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الخامس: إنفاذ الأحكام الجزائية/مادة 458/

2224 ـ اناطة أمر تنفيذ الأحكام الجزائية بالنيابة العامة لا يحول دون ممارسة المحكمة سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.

(جناية اساس 52 قرار 77 تاريخ 30 / 1 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الخامس: إنفاذ الأحكام الجزائية/مادة 458/

2225 ـ قطع التقادم باجراءات التنفيذ.

ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.

(جناية اساس 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب السادس: أصول العفو الخاص/مادة 468/

2230 ـ يشترط من جملة ما يشترط لوقف نفاذ الحكم عند طلب العفو الخاص ألا يكون قد بدئ بتنفيذ العقوبة. ويعتبر قد بدئ بتنفيذ العقوبة منذ القاء القبض على المحكوم عليه حتى لو لم يكن قد دخل السجن.

(كتاب 5273 تاريخ 13 / 4 / 1964)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب السادس: أصول العفو الخاص/مادة 468/

2231 ـ العفو الخاص لا يشمل تدابير الحماية والتأديب.

إلى رئيس مجلس الوزراء

إشارة الى احالتكم رقم 2668 تاريخ 9 / 8 / 1966 على كتاب الأمانة العامة لرئاسة الدولة رقم 17 / ص ع تاريخ 9 / 8 / 1966 .

يتضح من الرجوع الى أحكام العفو الخاص المنصوص عليها في المواد 151 ـ 155 من قانون العقوبات أنه يرد على العقوبات الأصلية والعقوبات الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالاضافة الى عقوبة أصلية إذا نص مرسوم العفو على ذلك.

أي أن العفو الخاص لا يرد إلا على العقوبات الجزائية البحتة ولا يتناول تدابير الاصلاح بنوعيها (تدابير الحماية وتدابير التأديب) والتي تفرض على الأحداث الذين أتموا السابعة ولم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم، لأن هذه التدابير تحمل معنى الاصلاح والتهذيب، وهذا واضح من التسمية التي أطلقها عليها الشارع فلا تحمل بالتالي مفهوم العقوبة.

إن الغاية من فرض تدابير الاصلاح بحق الأحداث الذين لم يبلغوا سناً معينة هي اصلاحهم وتهذيبهم بغية اعدادهم لحياة شريفة في المجتمع، فلا تتحقق هذه الغاية إذا منح هؤلاء عفواً خاصاً، لأن العفو الخاص يقوم بديلاً عن التنفيذ ولا يمكن القول بأن التدبر الاصلاحي قد جرى تنفيذه إذا سمحنا بورود عفو خاص عليه.

إن الأمور السابقة قد استقر عليها الاجتهاد الذي ذهب الى شمول العفو الخاص للعقوبات الجزائية البحتة وهي العقوبات الجسمية والنقدية (دوفابد طبعة 1947 بند 967 ، الانسكلوبيدي دالوز القسم الجزائي كلمة عفو خاص بند 12)، وإن تدابير الاصلاح تخرج عن مفهوم العقوبة الجزائية حتى ولو كان فيها مفهوم حجز الحرية أو تقييده، لذلك فهي غير قابلة لورود العفو الخاص عليها (الباندكت الفرنسية كلمة عفو خاص بند 72).

إن محكمة النقض الفرنسية ذهبت الى أبعد من ذلك فقررت، وذلك باستثناء وجود نص، أن تدابير الاصلاح لا تشمل حتى بقانون العفو العام إذا كانت الجرائم التي قضي فيها بهذه التدابير مشمولة به بالنسبة للبالغين، لأن هذه التدابير لا تحمل طابع العقاب كما تقدم، ولأنه يمكن ايقاعها بحق الحدث حتى ولو تبين للمحكمة أن الفعل المسند اليه لا يشكل جرماً بل يشكل فعلاً ضاراً فقط (10 كانون الثاني 1920 النشرة الجنائية بند 24 صفحة 32 جان كوبر روبر العفو العام طبعة 1954 بند 55).

هذا وتترتب نتائج خطيرة على عدم اعتبار تدابير الاصلاح من قبيل العقوبات منها عدم وقوفها حائلاً دون منح الحدث وقف التنفيذ في المستقبل إذا ارتكب جرماً بعد بلوغه سن الرشدن كما ولا تدخل أيضاً في حساب التكرار وباتالي لا يعاقب الحدث الذي ارتكب جرماً بعد بلوغه السن المذكورة بعقوبة الشخص المكرر.

لذلك واستناداً الى ما تقدم لا يرد العفو الخاص على التدبير الاصلاحي.

أما لجهة اقتراح تعديل التشريع بحيث يشمل العفو الخاص التدبير الاصلاحي فأمر لانؤيده لمخالفته القواعد العامة وطبيعة التدبير الاصلاحي نفسه والغاية منه.

(كتاب 15803 تاريخ 1966)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب السادس: أصول العفو الخاص/مادة 468/

2232 ـ العفو الخاص لا يتناول تدابير الحماية أو التأديب.

الى المحامي العام الأول بحلب

اشارة الى احالتكم رقم 2501 / 1 تاريخ 9 / 1 / 1964 على الكتاب المقدم من قبل ... .

يتضح من الرجوع الى أحكام العفو الخاص المنصوص عليها في قانون العقوبات أنه لا يرد على العقوبات والتدابير الاحترازية فقط ولا يتناول تدابير الحماية أو التأديب التي تفرض على الأحداث الذين أتمووا السابعة ولم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم لأن هذه التدابير تعتبر من تدابير الاصلاح وهي بهذا المعنى لا تحمل مفهوم العقوبة.

إن الغاية من فرض تدابير الاصلاح على الأحداث الذين لم يبلغوا سناً معينة اصلاحهم وتهذيبهم بغية اعدادهم لحياة شريفة في المجتمع، ولا تتحقق هذه الغاية إذا منح هؤلاء عفواً خاصاًن لأن العفو الخاص يتضمنمعنى التنفيذ ولا يمكن القول هنا بأن التدبير الاصلاحي قد جرى تنفيذه إذا سمحنا بورود عفو عليه.

إن الأمور السابقة استقر عليها الاجتهاد، فقد جاء في الانكلوبيدي دالوز، إن العفو الخاص لا يشمل إلا العقوبات التي تحمل طابعاً جزائياً (القسم الجزائي، كلمة (Grace) بند 12) وإن تدابير الاصلاح بما فيها تدابير التأديب القاضية بوضع الحدث في اصلاحية لا تعتبر من قبيل العقوبات حتى ولو كان فيها مفهوم حجز الحرية أو تقييده (محكمة النقض الفرنسية في 16 آب 1822).

هذا وإن محكمة النقض الفرنسية ذهبت الى أبعد من ذلك فقررت، وذلك باستثناء حالة وجود النص، أن تدابير الاصلاح غير مشمولة بقانون العفو العام إذا كانت الجرائم التي قضي فيها بهذه التدابير مشمولة به بالنسبة للبالغين لأن هذه التدابير لا تحمل طابع العقوبة من جهة، ولأنه يمكن ايقاعها بحق الحدث حتى ولو تبين للمحكمة أن الفعل المسند اليه لا يشكل جرماً (10 كانون الثاني 1920 النشرة بند 24 ص 32 Jean eoppen royer في كتابه العفو العام طبعة 1954 بند 55).

ويبنى على عدم اعتبار تدابير الاصلاح من قبيل العقوبات عدم وقوفها حائلاً دون منحه وقف التنفيذ إذا ارتكب الحدث جرماً بعد بلوغه سن الرشد كما ولا تدخل أيضاً في حساب التكرار وبالتالي لا يعاقب الحدث الذي ارتكب جرماً بعد بلوغه السن المذكور بعقوبة الشخص المكرر.

لذلك واستناداً الى ما تقدم لا يمكن ورود العفو الخاص على التدبير الاصلاحي.

(كتاب 19827 تاريخ 1 / 12 / 1964)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب السادس: أصول العفو الخاص/مادة 468/

2233 ـ إن العفو الخاص الحاصل قبل تصديق الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا من رئيس الجمهورية يعتبر كأنه حاصل بعده.

الى النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا

جواباً عن كتابكم رقم 22 / ص تاريخ 31 / 5 / 1973

الأصل في العفو الخاص أنه لا يرد إلا على الأحكام المبرمة، وهو ما أشارت اليه الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون العقوبات عندما ذهبت الى القول «لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً».

ولكن ما هو الحل غذا صدر عفو خاص عن حكم غير مبرم؟

اختلف الرأي في هذا الموضوع، فذهبت محكمة النقض المصرية الى أن من شأن العفو في هذه الحالة أن يشل الملاحقة القضائية، فإذا كان الطعن قائماً أمام المحكمة وجب عليها أن تحكم بعدم جواز النظر في الطعن، لأن الأمر يكون قد خرج من يد القضاء إذ كلمة ولي الأمر هي القول الفصل الذي لا معقب له فيما سبق القضاء به (قرار صادر في 29 / 11 / 1937 منشور في المجموعة الرسمية سنة 39 رقم 10 ومشار اليه في شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات المصري لمحمود ابراهيم اسماعيل. طبعة 1945 ، ص 702 ـ 703 هامش 5 وفي الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك جزء 5 ص 244 ـ 245 بند 378)، وأيد بعض رجال الفقه الفرنسي هذا الرأي أيضاً (ليواتفان، قاموس النيابات العامة والضابطة العدلية طبعة 1927 ، جزء 6 كلمة عفو خاص، ص 22 بند 7 غارو، المطول النظر والعملي في الحقوق الجزائية الفرنسية، طبعة 1914 ، جزء 2 ، ص 639).

غير أن محكمة النقض الفرنسية رفضت الأخذ بالرأي السابق بمقولة أن القانون صريح لجهة عدم ورود العفو إلا على الأحكام المبرمة فقطن ففي قرار صادر عنها في 10 / 1 / 1947 نقضت فيه حكماً صادراً عن محكمة استئناف مونيليه لأنها رفضت متابعة النظر في قضية صدر فيها عفو خاص رغم عدم انبرام الحكم بعد (الأسبوع القانوني 1949 ـ 2 ـ 5643 وتعليق ماينول، دالوز الأسبوعي 1950 الموجز ص 10 ، ومن هذا الرأي أيضاً ميرل وفيتو ص 1287 بند 1385).

وفي ضوء الرأيين المتقدمين وما ورد في قانون محكمة أمن الدولة العليا لجهة أن الأحكام الصادرة عنها خاضعة الى تصديق السيد رئيس الجمهورية وحقه في تخفيض العقوبة الواردة في الحكم أو الغائها أثناء النظر في التصديق أو بعده، نرى طي الموضوع وحمل العفو الحاصل قبل التصديق على الحكم وكأنه حاصل بعده.

(كتاب 6182 تاريخ 11 / 6 / 1973)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب السادس: أصول العفو الخاص/مادة 468/

2234 ـ لا يرد العفو الخاص على العقوبات الساقطة بالتقادم.

الى المحامي العام الأول بدمشق

نعيد اليكم الأوراق علماً بأن التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 161 من قانون العقوبات.

ولما كان العفو الخاص يحول دون تنفيذ العقوبة إذ يقوم بديلاً عن التنفيذ (المادة 154 / 1 عقوبات).

لذلك فإن التقادم على عقوبة ما يحول دون طلب عفو خاص عنها لانتفاء الموضوع.

(كتاب 5862 تاريخ 19 / 4 / 1971)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب السادس: أصول العفو الخاص/مادة 468/

2235 ـ فقد منحة العفو الخاص لا تتم إلا بحكم قضائي.

الى المحامي العام الأول بدمشق

جواباً عن كتابكم رقم 2810 تاريخ 11 / 4 / 1972 .

إن أحكام المادة 155 من قانون العقوبات صريحة لجهة أن فقد منحة العفو الخاص لا يمكن أن يتم إلا بحكم قضائي يثبت اخلال المحكوم عليه الذي منح العفو بالتزامات، ومنها وفاؤه للحق الشخصي المحكوم به.

هذا ولا يمكن اسقاط منحة العفو بمجرد عدم دفع الحق الشخصي الثا قضائياً نظراً لصراحة النص من جهة، والنتائج الخطيرة التي تترتب على الاخلال بالالتزامات من جهة أخرى والتي رأى المشرع أن يثبت الاخلال بها بحكم قضائي.

(كتاب 4212 تاريخ 1 / 5 / 1972)

وزير العدل

